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لصبر امنا لم، الحمد لله الذي ألهالحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يع
                                              ذكرةوساعدنا على إنجاز هذه الم

 .فنشكر الله عزوجل ونحمده على كل شيء
 ء كاننجاز هذه المذكرة سواقدم بالشكر إلى من قدم لنا يد المساعدة في إنتكما 

 .ماديا أو معنويا
 .وأخص بالذكر الوالدين الكريمين  

برها وعلى ص مجهوداتها ونصائحهاعلى للأستاذة بوقرة العمرية  كما نتقدم بالشكر
 . نا لإنجاز هذه المذكرة مع

ات ما سيقدمونه من ملاحظات وتوجيهنتقدم بالشكر للجنة المناقشة على وأخيرا 
راءة في ق صبرها وتفانيهاتزيد هذا العمل إلا إتقانا وجمالا ونشكرها على  والتي لن

 المواضيع المنصبة في نفس الإطار.هذا الموضوع وغيرها من 
 

 



 

 
 

          

 ـــــــداءالإهـ 
 بسم الله الرحمان الرحيم

وصلى الله على صاحب الشفاعة سيدنا محمد النبي الكريم  وعلى 
 .من تبعهم بإحسان إلى يوم الدينو  آله وصحبه الميامين

 وبعد: 
 أهدي ثمرة جهدي إلى كل من علمني حرفا في هذه الدنيا الفانية .

 إلى روح أبي الزكية الطاهرة .
ا هوأغلى ما أملك إلى التي أنحني لإلى نبع الحنان والمحبة والوفاء 

 .أمي الغالية أطال الله في عمرها بكل إجلال وتقدير إلى 
  .شجرة الطيبة إخوتي وأخواتي حفظهم الله ليإلى ثمار ال

أطوار  كل في أساتذتي وبالأخص والأحباب الأقارب إلى كل 
 دراستي 

 .التي جمعتني بهم الأقدار عبر طيات الزمان  إلى زملائي وزميلاتي
التي كانت نعم بوزيد  إلى صديقاتي وأخص بالذكر صديقتي أمال

  الصديقة والسند
 هم علاقة حب في الله لقاءا وإفتراقا .إلى كل من ربطتنا ب

 
 
 

       



 

 
 

 داءــــــإه
والصلاة على رسوله صلى  الحمد لله الذي بعونه تتم الصالحات  

 الله عليه وسلم 
 إلى أغلى ما أملك في هذه الدنيا إلى من كان وبعد أهدي هذا العمل

وضعت الجنة تحت  سبب وجودي على هذه الأرض ،إلى من 
 أمي الحنون .أقدامها إلى 

إلى الذي رسم ضلال النجاح أمامي إلى من كافح من أجل تحقيق 
 أحلامي أبي الغالي .

 إلى إخوتي وكل أقاربي من قريب أو بعيد .
إلى أروع من جسد الحب بكل معانيه فكان السند والعطاء زوجي 

 الغالي، وإلى عائلته الكريمة .
 إلى كل أساتذتي خلال سنوات دراستي .

 لاتي وزملائي الذين تعرفت بهم فترة الدراسة .إلى زمي
إلى كل هؤلاء أهدي هذا العمل المتواضع ونسأل الله أن يجعله نبراسا 

 لكل طالب علم .
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 مقدمة  
ما يع ،لت القانونية التي اهتم بها الفقه والقضاء وكذا التشر من أهم الموضوعا إن المسؤولية     

  لها من علاقة مطردة بالتطورات التي تحصل في المجتمع.
اه وهذا العمل يفترض دعن عمل أ فيها الشخصؤولية عموما هي الحالة التي يؤاخذ فالمس     

ود ة أدبية وتقتصرعلى وجقواعد الأخلاق فهي مسؤولي تعلق الأمر بمخالفة فإذاإخلال بقاعدة ، 
مر تعلق الأ، أما إذا المخالف للأخلاق وهي لا علاقة لها بالقانون  إستهجان من المجتمع للمسلك

ة لية جزائيالأخيرة تنقسم بدورها إلى مسؤو  وهذه ،ج المسؤولية القانونية فتنقاعدة قانونية بمخالفة 
المسؤولية وهناك  ،ون العقوبات التي تنشأ عن ضرر يصيب المجتمع  ويتحدد نطاقها في قان

خر أحدهما المتضرر والآ ولقيامها يجب توفر طرفين،على الإخلال بالإلتزام المدنية التي تقوم 
 الذي أحدثه .عن الضرر  المسؤول

لتزام عند الإخلال بالإتقوم والتي إلى مسؤولية تقصيرية والمسؤولية المدنية بدورها تنقسم      
 عند الإخلال بالإلتزام العقدي. عقدية والتي تقومومسؤولية  القانوني،

ون يك اصحيححيث أنه إذا نشأ العقد ،غير أن المسؤولية العقدية هي ما يهمنا في دراستنا      
 نه فيأعلى أطرافه واجب التنفيذ سواء بإختيارهم أو عن طريق إجبارهم بالوسائل القانونية ، غير 

ص نمما يستدعي قيام المسؤولية العقدية ، وقد  ي للإلتزاميستحيل التنفيذ العين بعض الحالات
 الوفاء بالإلتزام الناشئ عن العقد أو التأخر فيه.ء عدم اعليها المشرع الجزائري كجز 

لحمل  زام العقدي وهي وسيلةالمسؤولية العقدية في كونها جزاء الإخلال بالإلتوتكمن أهمية      
 يه .الأضرار الناتجة عن عدم تنفيذ الإلتزام أو التأخر ف على التعويض عنالمتعاقدين المخلين 

 أسباب ذاتية تتمثل في : فهناكأسباب إختيارنا لموضوع المسؤولية العقدية من و     
 دراسة ماهو متعلق بمواضيع العقود.ــــ الشغف العلمي في 

مصادر  من خلال دراسةورغم أهمية الموضوع إلا أننا لم نتطرق إليه إلا خلال جزء من سداسي ـــــ 
 الإلتزام بشكل محدد.

ا ، ـــــ وأننا سنثري كليتنا بنتائج هذه الدراسة من خلال وجهات النظر التي سنجمعها ونحلله
 وسيتمكن زملاؤنا من بعدنا من الإستفادة منها .
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حيث لفت ،له تكمن في تدعيم الدراسات السابقة والأسباب الموضوعية لهذه الدراسة       
ن عالناتجة  ثارالآمن  المسؤولية العقدية بإعتبارها لكونه يتناول وضوع إنتباهي بشكل خاصالم

في ظل التطور ،وهو ما تقتضيه الحاجة لدراستها  العقديخلال بالإلتزام الإكجزاء العقد  
ث يح مما زاد في وتيرة العقود وبالتالي حدوث إخلال بتلك العقود الإقتصادي في القرن العشرين

  ها  يت إهتماما بدراسة المسؤولية العقدية من عدة جوانب كأركان قيامها وأحكام التعويض عنأول
لتشريع االنظام القانوني للمسؤولية العقدية في هار أهداف دراسة الموضوع فتتجلى في إظأما       

 ين فيتعاقدتحديد شروط قيام المسؤولية العقدية وتبيين مدى الحق الممنوح للم الجزائري من خلال 
 أحد الطرفين بالعقد . بالإتفاق على التعويض في حالة إخلالالتعويض بحيث سمح لهم 

وطرق  يةقيام دعوى المسؤولوكيفية   ى تبيين آثار المسؤولية العقدية إل أيضا وتهدف الدراسة     
 . التعويض عنها  

 سبقت دراسة هذا الموضوع من قبل الباحثين نذكر منها :     
، و كتاب  2013ستير لأشواق دهيمي سؤولية العقدية ، مذكرة تخرج ماجم التعويض عن المأحكا

 ماراستهحيث تعلقت د ،د القانونية لمحمد شتا أبو السعدالتعويض القضائي والشرط  الجزائي والفوائ
الفصل استفدت منهم في دراستي بشكل خاص في  وهي آثارها حيث  جزء من المسؤولية العقديةب

 ني .الثا
 :ل ما سبق نطرح الإشكالية التاليةمن خلاو      

   ؟ ما هو النظام القانوني للمسؤولية العقدية في التشريع الجزائري 
من نظري  موضوعكونه الأنسب ل الإشكالية اتبعنا المنهج الوصفي  هوللإجابة على هذ     

قة القانونية التي لها علا حليلي وذلك من خلال تحليل الموادوكذلك المنهج الت ،مفهوم وتمييز
 .بموضوع البحث

 في ظل انتشار جائحة كورونا من بينها:حيث واجهتنا صعوبات كثيرة     
 صعوبة الحصول على المراجع وقلتها وضيق الوقت .  

تناولنا في الفصل الأول  حيث ضمن خطة قسمناها إلى فصلين  عالجنا هذا الموضوعوقد 
الأول لمفهوم المسؤولية  خصصنا المبحثحيث  خلال مبحثين  ماهية المسؤولية العقدية  من

   ثار المسؤولية العقدية لآالفصل الثاني  الثاني لأركانها ، في حين تعرضنا فيالمبحث  والعقدية 
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 لتقدير التعويض  ناهدعوى المسؤولية والثاني خصص حيث عالجنا  في الأول  خلال مبحثينمن 
 .هم النتائج والإقتراحاتت أ وأنهينا الدراسة بخاتمة تضمن
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 الفصل الأول
ماهية المسؤولية العقدي 
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أن ية،و ة ومسؤولية عقدية تنقسم إلى مسؤولية تقصيريمدنمن المتعارف عليه أن المسؤولية ال    
  يلعقدافي حين الثانية مصدرها الإخلال بالإلتزام  لإلتزام القانونيالأولى مصدرها الإخلال با

 ما أو المتعاقدين إلتزامه العقدي تنفيذا تاولم ينفذ  بعد نشوء عقد صحيح وهذه الأخيرة تتحقق
  ن الضرر الحاصل بخطأ منه ولحق المتعاقد الآخر ضرر وبالتالي يسأل المتعاقد ع هتأخر في

 يبسبب خطئه، وعليه تناولنا مفهوم المسؤولية العقدية في البحث الأول ثم أركان قيامها ف
 المبحث الثاني  

 المبحث الأول : مفهوم المسؤولية العقدية   
لأول لتعريف المسؤولية العقدية في المطلب ا ناتطرقل إلى مفهوم المسؤولية العقدية للوصو 

 والمسؤولية التقصيرية في المطلب الثاني . العقدية بين المسؤولية ثم إلى التمييز
   المطلب الأول: تعريف المسؤولية العقدية

ل الأو  ؤولية العقدية من خلال فرعين حيث تعرضنا فيتعريف المس تناولنا  في هذا المطلب
ية تعريف المسؤوللالثاني  ادية من الناحية اللغوية في حين خصصنتعريف المسؤولية العقل

 العقدية من الناحية القانونية.
 الفرع الأول : من الناحية اللغوية 

 : إلى مصطلحين تنقسم المسؤولية العقدية لغة
تحمل الشخص لنتائج و عواقب التقصير الصادر عنه أو عمن يتولى رقابته المسؤولية:هي 
   (1) .والإشراف عليه

والعقد هو توافق إدارتين على  (2)، العقدية : من العقد ويعني الجمع بين أطراف الشيئ وربطها
 (3). و نقله أـو تعديله أو إنهائهلتزام أسواء كان هذا الأثر هو إنشاء الإ أثر قانونيإحداث 

                              
 7، ص 2011رب ، دار الأمان ، المغ 2، المسؤولية المدنية ، ط 2عبد القادر العرعاري ، مصادر الاتزامات ، الكتاب (1)

 . 44، ص  2013 ، موفم للنشر ، الجزائر3عقد، ط ية العامة للالنظر،فيلالي ، الإلتزامات علي  (2)

 20، ص 2014، دار هومة ، الجزائر 2زكريا سرايش ، الوجيز في مصادر الالتزام ، العقد والارادة المنفردة  ، ط (3)
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 الفرع الثاني: من الناحية القانونية
 . انفيذهلتزامات الناشئة عن العقد أو عدم تالعقدية بأنها جزاء الإخلال بالإ تعرف المسؤولية

، ولم يكن من الممكن اجبار المدين إلا عند استحالة التنفيذ العيني والمسؤولية العقدية لا تقوم 
بها يسب المدين مسؤولا عن الأضرار التيفيكون  لتزاماته المتولدة عن العقد عينابإء على الوفا

 ويشترط لقيامها الشروط التالية :، (1)لتزامات الناشئةعن العقدللدائن نتيجة عدم الوفاء بالإ
 ـــ أن يرتبط الدائن والمدين بعقد صحيح .1
 عقد .لتزام ناشئ مباشرة عن هذا البإأن يخل المدين  ـــ2
  .لخلفها العام وأن يترتب على هذا الإخلال ضرر للدائن أو ـــ3
  (2)لتزام و بين الضرر.قوم علاقة سببية بين الإخلال بالإـــ وأن ت4

لتزام ناشئ عن العقد الذي ها هي جزاء إخلال أحد العاقدين بإفالمسؤولية العقدية في حقيقت    
 (3)لتزام ولا صلة لها بالتنفيذ العيني للإ أبرمه

  المطلب الثاني : التمييز بين المسؤولية العقدية والمسؤولية التقصيرية
،فالعقدية هي التي تنشأ عن تنقسم المسؤولية المدنية إلى مسؤولية تقصيرية ومسؤولية عقدية 

الإخلال بما التزم به المتعاقدأما التقصيرية فهي التي تترتب على ما يحدثه الشخص من 
 من جميع النواحي  خطئه،وبعد أن كانت المسؤوليتين تتميزان عن بعضهمار بللغي الضرر

                              
  264،265ص  بلحاج العربي ، المرجع السابق ، ص (1)

، ص 9819جزائرصادر الالتزام في ق م ج، ديوان المطبوعات الجامعية،الزام،ملتعلي سليمان ،النظرية العامة للإ علي (2)

113   

 .266بلحاج العربي ، المرجع السابق ، ص  (3)
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لفان في ن ينظر إلى أن المسؤوليتين مختجدلا فقهيا بين معرف القرن التاسع عشر 
وليتين واحدة وأن أحكامهما ؤ وفي أحكامهما وبين من ينظر إلى أن طبيعة المس طبيعتهما،

وعرف الرأي الثاني بأنصار وحدة المسؤولية إزدواج  فعرف الرأي الأول بأنصارواحدة 
  (1)المسؤولية .

 الفرع الأول : أنصار إزدواج المسؤولية 
 يستند أنصار إزدواج المسؤولية إلى الفوارق التالية: 

 أولا : من حيث الأهلية  
 (2)ز.بينما تكفي في المسؤولية التقصيرية أهلية التميي ة العقدية تستلزم أهلية التعاقدالمسؤولي

  ثانيا : من حيث الإثبات 
، أما في المسؤولية التقصيرية في المسؤولية العقدية يقع عبئ الإثبات على  عاتق المدين 

فيقع عبئ الإثبات على عاتق الدائن ، وأن الإثبات فيها أصعب من الإثبات في المسؤولية 
 (3) العقدية

  ثالثا : من حيث درجة الخطأ 
فسلوك المدين يجب  ، د أن يتوافر فيه نوع من الخطورةلابالعقدية الخطأ في المسؤولية     

     لتقصيرية يسأل المرء حتى عنحين أنه في المسؤولية ا ن يقارن بسلوك الرجل العادي،فيأ

                              
 158، ص 0152الجامعية ،الجزائر  ،  ديوان المطبوعات1فاضلي إدريس ، الوجيز في النظرية العامة للإلتزام  ، ط  (1)

 114للإلتزام ، المرجع السابق ، ص  علي علي سليمان ، النظرية العامة  (2)

 .185فاضلي ادريس ، مرجع سابق ،ص  (3)
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أي عن أتفه خطأ  رعونته وعن عدم تبصره فيسأل المرء تقصيريا حتى عن التافه خطئه
  .(1)يرتكبه

  رابعا : من حيث الإعذار
إلا في أما في المسؤولية العقدية يشترط إعذار المدني  في المسؤولية التقصيرية لا إعذار، 

 .(2)حالات إستثنائية
 خامسا : من حيث مدى التعويض 

لا يلزم إلا  دين الذي يرتكب غشا أو خطأ جسيمابأن الم ج ق م 182/02المادة ي تقض   
فإن  التقصيريةالمسؤولية  تعاقد، أما فيبتعويض الضرر الذي كان يمكن توقعه عادة وقت ال

  .(3)غير متوقعمتوقعا كان أم المباشر يلتزم بتعويض كل الضرر  المسؤول
 سادسا : من حيث التضامن 

أما في أو بنص قانوني،في المسؤولية العقدية لا تضامن بين المدينين إلا بإتفاق      
   .(4)ن ا تعدد المدينو إذفالتضامن مقرر بنص قانوني المسؤولية التقصيرية 

 في المسؤولية سابعا : من حيث الإعفاء الإتفاقي 
ية مسؤولية الإتفاق على إعفاء المدين من أق م ج بأنه يجوز  178/2المادة تقضي     

لجسيم لكن الفقرة عن غشه أو خطئه ا ينشألتزامه التعاقدي إلا ما تترتب على عدم تنفيذ إ
                              

 .114علي علي سليمان ، النظرية العامة للإلتزام ، المرجع السابق ، ص  (1)

، 3 ، طتزام ر الإلصادمط في شرح القانون المدني الجديد ، نظرية الإلتزام بوجه عام،عبد الرزاق أحمد السنهوري ، الوسي (2)

 .749، ص 1997بنان نشورات الحلبي الحقوقية  ،لم

 .18، ص 2007 ائرالنظرية العامة للإلتزامات ، دار الهدى ، الجز،قانون المدني ، الواضح في شرح المحمد صبري السعدي (3)

 186فاضلي إدريس ، المرجع السابق ، ص  (4)
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ؤولية الناجمة عن طلان كل شرط يقضي بالإعفاء من المسالثالثة من نفس المادة تقرر ب
  .(1) ، ونقصد به العمل غير المشروع )المسؤولية التقصيرية (العمل الإجرامي

 ثامنا : من حيث التقادم
ية وفي المسؤول ق م ج 307ية مدة التقادم هي خمس عشرة سنة المادة في المسؤولية العقد   

ن أالشمن يوم وقوع الفعل الضار كما هو  ضاء خمس عشرة سنةالتقصيرية تتقادم الدعوى بإنق
 في القانون الجزائري.

 (2)الأخرى فمدة التقادم تختلف ما بين المسؤوليتين.أما بعض القوانين 
 الفرع الثاني : أنصار وحدة المسؤولية 

تند عليها من الفقهاء الفرنسيين بوحدة المسؤولية فنفوا أوجه الإختلاف التي اسنادت طائفة    
لية أنصار الإزدواج ومن ذلك أنه لا فرق بين المسؤوليتين لأنهما من طبيعة واحدة ، فالمسؤو 

وني أخل به المسؤول في لتزام قانلإام عقدي أخل به المدين، وجزاءلتز العقدية جزاء لإ
 ي ، وهمالتزام عقدي أو قانونائمة في الحالتين بسبب الإخلال بإفالمسؤولية ق ،التقصيرية

  (3)، أما ردودهم على أوجه الإختلاف فملخصها كالتالي:متحدتان من حيث السبب والنتيجة
  أولا : من حيث الأهلية

، بينما أهلية المسؤولية العقدية شيئ آخريرى أنصار وحدة المسؤولية بأن أهلية التعاقد و    
عقدي ينهي الإلتزام العقدي بالتزامه البرام العقد ، فإن اخلال المدين تشترط أهلية التعاقد في إ

                              
 .18محمد صبري السعدي،المرجع السابق ،ص   (1)

 186لمرجع المرجع السابق ،صافاضلي إدريس ، (2)

  187، ص  نفسهفاضلي إدريس ، المرجع  (3)
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وإنما تكفي فيه أهلية التمييز، بحيث  ويض لا يشترط فيه أهلية التعاقدلتزام بالتعويحل محله إ
سؤوليته العقدية لا تتأثر ما دام يتمتع بأهلية لو أن المدين فقد أهلية التعاقد بعد العقد فإن م

 (1).، وإذن فأهلية التمييز واحدة في المسؤوليتين التمييز
 ثانيا : من حيث الإثبات 

من يحمل عبئ الإثبات ففي كليهما يحمله الدائن أو المدعي ،  لا فرق بين المسؤوليتين في 
الدائن إثبات أن المدين لم لتزام سابق فعلى الإخلال بإهو  س المسؤوليتين واحدذلك أن أسا

م بواجب لسيارة لم يقسائق اأن يثبت  أنذلك ككذلك على المضرور أن يثبت لتزامه فيوف بإ
بسبب طبيعة  لتزام لاف في الإثبات إنما بسبب طبيعة الإ، وأن الإختلاالإنارة عندما دهسه ليلا

وإذا كان سلبيا كان على الدائن يا فعلى المدين إثبات أنه قام به، يجاب، فإذا كان ا(2) المسؤولية
ات سلبي ،فعبئ الإثبقصيرية دائما لتزام في المسؤولية التبات أن المدين أخل به وبما أن الإإث

إذن فلا فرق بين المسؤوليتين زام السلبي في المسؤولية العقدية ،لتيقع على الدائن كما في الإ
  .(3) من حيث الإثبات

 ثالثا : من حيث درجة الخطأ  
يكون  ، فإن المدينلتزام يعمل عقدية كثيرا ما يكون ايجابيا أي إلتزام في المسؤولية الالإ 
 يةمسؤوللتزام في ال، وبما أن الإمنه في التزام سلبيطالبا في تنفيذه بعناية أكثر مما يطلب م

                              
 114علي علي سليمان ،النظرية العامة للإلتزام،المرجع السابق،ص (1)

 . 187فاضلي إدريس ، المرجع السابق ، ص   (2)

 .116علي علي سليمان ، النظرية العامة للإلتزام ، المرجع السابق ، ص  (3)
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، ودرجة الخطأ فيهما في المسؤولية العقدية السلبي لتزام صيرية دائما سلبي فإنه يستوي والإالتق
 (1)واحدة
  من حيث الإعذار رابعا:

كالتأخر ترط عندما يكون الإلتزام إيجابيا الإعذار يش إن بسبب نوع المسؤولية بلالإعذار ليس 
في التنفيذ ، أما إذا كان الإلتزام سلبيا في المسؤولية العقدية كالإمتناع عن المنافسة مثلا، فلا 

وما دام الإلتزام في المسؤولية التقصيرية دائما سلبيا فلا إعذار فيه، فالتفرقة ضرورة للإعذار 
 (2)إذن لا ترجع إلى طبيعة الإلتزام .

 من حيث مدى التعويض  خامسا:
العقدية على الضرر لا يتناول غير المتوقع لأن المتعاقدينى إذا كان التعويض في المسؤولية 

قد أدخلا أثناء التعاقد ذلك في الحسبان بمحض إرادتهما سواء ما تعلق بعم التنفيذ أو عند 
و المضرور بعرفان بعضهما قبل ، بينما في المسؤولية التقصيرية لم يكن المسؤول (3)التأخير 

   (4)حدوث الضرر حتى يتوقعا مدى التعويض.
 من حيث التضامن  سادسا:

وسببا ضررا فكل منهما مسؤول عن تعويض الضرر ومن ثم قام إذا ارتكب الخطأ اثنان    
 التضامن.التضامن بينهما ولذلك تولى القانون النص على 

                              
 115،114ص ، ص  ية العامة للإلتزام ، المرجع السابقيمان ، النظرعلي علي سل( 1)

 . 188فاضلي إدريس ، المرجع السابق ، ص  (2)

 . 188فاضلي إدريس ، المرجع نفسه ، ص  (3)

  .116علي علي سليمان ، النظرية العامة للإلتزام ، المرجع السابق ، ص  (4)
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ل بالإلتزام يكون عادة إراديا ، لذلك يرجع إلى المتعاقدين أما في المسؤولية العقدية فإن الإخلا
  (1)ولا يرجع إلى طبيعة المسؤولية .أو استبعاده  شتراط التضامنإرادتهما إ ضوبمح

  سابعا : من حيث الإعفاء الإتفاقي من المسؤولية 
بينما  ها ،أحكام المسؤولية التقصيرية من النظام العام ، والقانون هو الذي تولى الجزاء علي

أحكام المسؤولية العقدية اتفاقية ، وللمتعاقدين أن يحددا مدى الإلتزام بالتعويض بإرادتهما أو 
يتفقا على الإعفاء منه ، ومع ذلك فإن القانون يبطل الإتفاق على إعفاء المدين في المسؤولية 

 (2)العقدية من غشه أو خطئه الجسيم .
  ثامنا : من حيث التقادم 

ر وحدة المسؤولية أن ذلك يرجع إلى قرار المشرع لحكمة ارتآها، وقد لا يهتدي بها يرى أنصا
  (3)الكثير من التشريعات لا تفرق بين المسؤوليتن من حيث التقادم .،و مشرع آخر

 المبحث الثاني : أركان المسؤولية العقدية 
من إلتزامات ، فإن عدل للعقد قيام أطرافه بتنفيذ ما يقع على عاتقهم تقتضي القوة الملزمة   

بإمكان إجباره على التنفيذ العيني إذا كان تأخر في تنفيذها عن تنفيذ إلتزاماته أو  أي الطرفين
، ومنه فإن لقيام (4)ممكنا أما المسؤولية العقدية فلا تقوم إلا عند استحالة التنفيذ العيني

                              
 188فاضلي إدريس ، المرجع السابق ، ص  (1)

 .116علي علي سليمان ، النظرية العامة للإلتزام ، المرجع السابق ، ص  (2)

 . 189فاضلي إدريس ، المرجع السابق ، ص  (3)

 . 147، ص  فاضلي إدريس ، المرجع نفسه (4)
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 ذي يسبب ضرر يلحقالو ؤولية العقدية يجب توافر الخطأ العقدي )المطلب الأول(المس
 والضرر)المطلب الثالث(. سببية بين الخطأوجود علاقة و الدائن)المطلب الثاني( 

 المطلب الأول : الخطأ العقدي 
 جم  ق107دية حيث أن المادة إلتزاماته التعاقإن التشريع الجزائري يجبر المتعاقد على تنفيذ   

قم المدين إذا لم يبحسن نية ، وعلى ذلك تقتضي بأنه يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه و 
     (1)، فإن الركن الأول للمسؤولية العقدية يكون قد توافربتنفيذ إلتزامه العقدي

 الفرع الأول : تحديد المقصود بالخطأ العقدي 
بالخطأ العقدي عدم قيام المدين بتنفيذ إلتزامه التعاقدي أو التأخر في تنفيذه ،ويستوي يقصد 

، بل إن الخطأ تأخر فيه،عن عمد أو إهمال المدينلا يكون عدم التنفيذ أو الفي ذلك أن 
حتى لو كان بسبب أجنبي ، غير أنه في هذه الحالة تنقطع علاقته السببية وبالتالي لا  يتحقق

  (2)تقوم المسؤولية.
 الإلتزام بالتعويضحيث أنها تقرر مبدأ المسؤولية و  ،ق م ج  176وذلك حسب نص المادة    

زام الناشئ عن العقد ، ولا يستطيع المدين نفي افتراض الخطأ من نفسه جزاء عدم الوفاء بالإلت
الحالات التي يستحيل فيها التنفيذ  راجع لسبب أجنبي ، وتقتصر علىإلا إذا أثبت عدم التنفيذ 

 .(3)العيني لأنه لو كان ممكنا فلا محل للتعويض
 ولية العقدية عن فعله الشخصيالفرع الثاني : الخطأ العقدي في المسؤ 

                              
 . 267بلحاج العربي ، المرجع السابق ، ص   (1)

 . 311محمد صبري السعدي ، المرجع السابق ، ص  (2)

 . 268ي ، المرجع السابق ، ص بلحاج العرب (3)
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ات وهي الإلتزام بتحقيق في هذا الموضوع بين ثلاثة أنواع من الإلتزام القانون المدنيفرق 
 . (1)والإلتزام بالسلامة غاية والإلتزام بدل عناية نتيجة أو 

 أولا : الإلتزام بتحقيق نتيجة أو غاية 
ر عن الوسائل التي تؤدي إلى هذه بتحقيق نتيجة معينة بغض النظيكون المدين فيه ملزم 

، ويكفي عدم تحقيق الغاية ...الخ،كإلتزام البائع بنقل الملكية ، الإلتزام بتسليم بضاعة (2)الغاية 
 .(3)لوقوع الخطأ العقدي من جانب المدين 

 عناية ل ثانيا : الإلتزام ببذ
يسعى إليه الدائن بل يكون  بتحقيق الهدف النهائي الذيفإن المدين في هذا الإلتزام لا يقوم    

 .(4)مضمون آدائه للإلتزام وسيلة للوصول إلى الهدف النهائي 
فإن اتفاق المتعاقدين أو القانون هو الذي يحدد درجة العناية   ق م 172/1وطبقا للمادة    

ذا من المدين ، فإذا لم يوجد تحديد من هذا القبيل ، فإن المدين يكون قد نقد إلتزامه إالمطلوبة 
 . (5)هو بذل في ذلك عناية الرجل العادي

 
 

                              
 . 273، ص بلحاج العربي ، المرجع السابق (1)

 .   148فاضلي إدريس ، لبمرجع السابق ، ص  (2)

 . 274بلحاج العربي ، المرجع السابق ، ص  (3)

 . 313محمد صبري السعدي ، المرجع السابق ، ص   (4)

 . 276،275ص   ص بلحاج العربي ، المرجع السابق ، (5)
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 ثالثا : الإلتزام بالسلامة 
وقد  لخ،إوعيادة الأمراض النفسية...كما هو الشأن في ناقل المسافرين ، وجراح الأسنان 

الناقل ملتزم بتوصيل  المسافرين حيث اعتبرتطبقت المحكمة العليا ذلك في مسؤولية ناقل 
، ولا يجوز إعفاء من هذه المسؤولية إلا إذا ثبت أن لمتفق عليهاالراكب سالما إلى الجهة ا

  .(1)الضرر سببه القوة القاهرة أو الخطأ الجسيم ولم يكن متوقع ولا يمكن تفاديه
 الفرع الثالث : الخطأ العقدي في المسؤولية عن فعل الغير وعن الأشياء 

 ،( 2)مق 817المادة اشرة فيمب بطريقة غيرصراحتا بل ذكرها  شرع لملم ينص عليها ا   
صا غيره في تنفيذ إلتزامه وقد تتحقق المسؤولية العقدية عن الغير إذا استخدم المدين أشخا  

في بالدائن  أضرو شخاص الذينالأة عن خطأ هؤلاء مسؤولية عقدي ، فيكون مسؤولاالعقدي
لمسؤول وهو المدين في فيوجد ثلاث أطراف في هذا الإلتزام العقدي وهم ا (3) ،الإلتزام العقدي

الإلتزام العقدي ، والمضرور وهو الدائن في هذا الإلتزام ، والغير وهم الذين استخدمهم المدين 
 .(4)في تنفيذ إلتزامه 

لى إدين عن الأشياء إذا كان عدم  التنفيذ راجع إلى فعل شيء وليس وتتحقق مسؤولية الم   
 دين، أو كان المدين يستخدمه في تنفيذفعل شخص ، وقد يكون هذا الشيء في حراسة الم

  

                              
 . 277 ،276ص  ص، السابقبلحاج العربي ، المرجع  (1)

ن المطبوعات ، ديوا 2، ط 1،جفي شرح القانون المدني الجزائري ،مصادر الإلتزام خليل أحمد حسن قدادة ، الوجيز  ( .2)

   . 148، ص  2005الجامعية ، الجزائر 

 .  668عبد الرزاق أحمد السنهوري ، المرجع السابق ، ص  (3)

 . 665الرزاق أحمد السنهوري ، المرجع نفسه ، ص  عبد (4)
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، في هذه ها أمين النقل في نقل المسافرين إلتزامه، كإنفجار محرك الحافلة التي كان يستخدم  

 (1) .وهو لا يعتبر سببا أجنبيا عنه سؤولية العقدية أساسها فعل الشيءالحالة تقوم الم
                 الرابع : إثبات الخطأ العقديالفرع 

ويتحمل الدائن الذي  سبق القول أن الخطأ العقدي هو عدم تنفيذ الإلتزام أو التأخر فيه ، 
فإذا كان الإلتزام بتحقيق نتيجة كالإلتزام المؤجر  ،(2) عن إثبات عدم التنفيذيطالب بتعويض 

تجاه المستأجر يقوم في هذه الحالة المستأجر بإثبات خطأ المؤجر الممتنع عن تسليم العين ا
لم يقم بدفع  ت المؤجر العكس فيدعي أن المستأجرالمؤجرة لغرض الإنتفاع به ، وقد يثب

 (3).الأجرة 
المدين لم يبذل العناية التي يبذلها  أنبذل عناية وجب عليه إثبات بأما إذا كان الإلتزام   

 (4). ثانيةفي الحالة ال الشخص العادي، وإثبات عدم التنفيذ في الحالة الأولى أيسر من الإثبات
تلغي على عاتقه إلتزام   القانون التجاري  62إن مسؤولية ناقل المسافرين وفقا للمادة    

فإن أصيب المسافر بضرر أثناء تنفيذ عقد النقل تقوم مسؤولية الناقل عن هذا السلامة بضمان 
 (5) .الضرر بغير حاجة لإثبات وقوع خطأ في جانبه 

                              
 . 279بلحاج العربي ، المرجع السابق  ، ص  (1)

 .314محمد صبري السعدي ، المرجع السابق ، ص  (2)

ار لفقهاء ، دأحكام امنذل الفضل ، الوسيط في شرح القانون المدني ) مصادر الإلتزامات وأحكامها (، معزرة بآراء الفقه و (3)

 . 220، ص 2012 افة للنشر والتوزيع ، الأردن لثقا

 . 314محمد صبري السعدي ، المرجع السابق ، ص  (4)

 . 281بلحاج العربي ، المرجع السابق ، ص  (5)
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 المطلب الثاني : الضرر

، (1)يكفي لتحقيق مسؤولية المدين العقدية أن يرتكب خطأ عقديا وهو عدم تنفيذ إلتزامه لا     
على الخطأ ضرر يصيب الدائن لعدم تنفيذ التزامه التعاقدي أو التأخير ب يترت نبل يجب أ

كيفية وحددنا ،بالضرر وأنواعه ) الفرع الأول ( تحديد المقصودب قمنا ولتحديد الضرر ، (2)فيه
 عن الضرر في )الفرع الثالث(.  مدى التعويض ثم )الفرع الثاني( فيلضرر إثبات ا

 الفرع الأول: تحديد المقصود بالضرر وأنواعه 

وتبيين  إلى تعريف الضرر ارتأيناحيث  تحديد المقصود بالضررتناولنا في هذا الفرع      
     .شروطه ثم بينا أنواع الضرر

 أولا : تعريف الضرر وشروطه

تطيع تعريف الضرر بأنه هو الأذى الذي يصيب الشخص في حق من حقوقه ، أو نس      
 .(3)في مصلحة ذا قيمة مالية أو لم يكن

ويستحق الدائن تعويض عن الضرر الذي لحقه من عدم تنفيذ المدين لالتزامه كليا أو     
د عدم تنفيذ قد يكون عن  ق م ج 176جزئيا أو من تأخره من تنفيذه ، فالتعويض وفقا للمادة 

                              
 .240ص ،2007الإسكندرية دار الجامعة الجديدة ، ،1رمضان أبو السعود ، مصادر الإلتزام ، ط (1)

 .314، ص  قالمرجع الساب محمد صبري السعدي ، (2)

 . 284بلحاج العربي ، المرجع السابق ، ص  (3)
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إذا استحال على  "حيث تنص هذه المادة على  ،(4) الالتزام ، وقد يكون عن التأخر في تنفيذه
لتزام عينا حكم عليه بتعويض الضرر الناجم عن عدم تنفيذ التزامه ، مالم الإالمدين أن ينفذ 

المدين  خريثبت أن استحالة التنفيذ نشأت عن سبب لابد له فيه ، ويكون الحكم كذلك إذا تأ
 .(1) "عن تنفيذ إلتزامه 

(  certain)أدبيا أن يكون ضررا محققا يشترط في الضرر، سواء كان ضررا ماديا أو  

 . (2)إذا كان حالا والضرر يكون محقق
الفعل بالنسبة للدائن جراء الخطأ العقدي الذي ارتكبه المدين أثناء تنفيذ التزامه أي وقع ب  

 (3).العقدي
تمثل الضرر الواقع فعلا ، وهذا النوع  مسافر بخطأ أمين النقل  فالإصابة هناإصابة الك   

 (4) .من الضرر يستوجب التعويض
مستقبل فإذا كان أي لم يقع بعد وإنما يكون محقق الوقوع في ال ،وقد يكون الضرر مستقبلا    

بالتعويض عن التي يمكن أن تقع بالفعل كان للدائن أن يطالب  الأضرارر في الإمكان تقدي
أما إذا كان  التقدير غير ممكن في الحال فإن القاضي يحكم بالتعويض ، (5) الضرر المستقبل

عما وقع من ضرر ويحتفظ للمضرور الحق في أن يرجع بعد ذلك بالتعويض عند استفحال 
                              

 .284بلحاج العربي ،المرجع نفسه،  ص (4)

،  07/05مر ، المعدل بالأ78،ع1975، المتضمن ق م ج ، نشرفي ج .ر ج.ج ، المؤرخ في  75/58من الأمر  176المادة  (1)

  .2007المؤرخ في

  .287بلحاج العربي ، المرجع السابق ، ص  (2)

 . 152خليل أحمد حسن قدادة ، المرجع السابق ، ص (3)

 . 287بلحاج العربي ،المرجع السابق ، ص  (4)

 .152خليل أحمد حسن قدادة ، المرجع السابق ، ص  (5)
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الضرر في المستقبل ، أما بالنسبة للضرر المحتمل فإنه لا يعوض عنه إلا إذا تحقق فعلا ، 
ن المدين لا يسأل عن تعويض غير المتوقع إلا إذا ارتكب في إخلاله بالالتزام غشا أو خطأ لأ

 (1). جسيما
أي الخطأ العقدي ، يعتبر  مرتبطا سببيا بعدم تنفيذ العقد  ويجب أن يكون الضرر مباشرا أي   

م البضاعة الضرر مباشرا عندما يتحقق كنتيجة طبيعية للخطأ العقدي لعدم التنفيذ فعدم استلا
نتيجة لعدم تنفيذ عقد البيع من قبل البائع يسبب ضررا مباشرا للشاري ، وهو مرتبط سببيا بعدم 

، بل برام العقدإضرر الذي توقعه المدين فعلا وقت ولا يقصد بالضرر المتوقع ذلك ال ،(2) التنفيذ
ذاتي ، ومثال ذلك  ويرجع في تقديره إلى معيار  ،الضرر الذي يتوقعه وقت تعاقد الرجل العادي

عن  لا تسأل إلا،فالشركة هنا الحديدية،  ضياع حقيبة من الحقائب المشحونة عن طريق السكك
،  (3) ، ولو كان داخل الحقيبة مجوهرات ثمينةأي الضرر المتوقعلحقيبة عادية  القيمة المعقولة

 لأنه من غير المتوقع وضع المجوهرات في الحقيبة .

 ثانيا: أنواع الضرر

 عنوي المإلى الضرر المادي ثم الضرر تطرقنا الضرر قد يكون ماديا أو معنويا )أدبيا( ولذلك   
  )الأدبي (

                              
 .287بلحاج العربي ، المرجع السابق ، ص  (1)

 .61، ص  2004 بنانورات الحلبي الحقوقية ، ل، منش2)المسؤولية  المدنية (، ط  2مصطفى العويجي ، القانون المدني ، ج  (2)

 .288بلحاج العربي ، المرجع السابق، ص  (3)
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وهو الذي يصيب الشخص في جسمه أو في ماله، أي ذلك الأذى الذي  :الضرر المادي 1 
يصيب الدائن في ماله جراء  أوهو ذلك الضرر الذي ، (4)يلحق به خسارة أو يفوت عليه كسبا

صاحبها فرصة  كعدم إيصال بضاعة في وقتها مما يفوت على ،(1)م تنفيذ المدين لإلتزامه عد
 ،(2)والضرر الجسدي كأن يصاب المسافر بجروح أثناء نقله من مكان لآخر، بيعها بربح 

المسؤولية العقدية من  يمه بالنقود ، وهو أكثر شيوعا فيوالضرر المادي هو الذي يمكن تقو 
      .(3) و يصيب الشخص في ذمته المالية أو في جسمهالضرر الأدبي وه

                              
 .148فاضلي إدريس ، المرجع السابق ، ص  (4)

 . 241رمضان أبو السعود،المرجع السابق،ص  (1)

 .63 ص،2004نابة يع ، عتوزر والمصادر الإلتزام، دار العلوم للنش، دربال عبد الرزاق ، الوجيز في النظرية العامة للإلتزام (2)

 .285بلحاج العربي ، المرجع السابق ، ص  (3)



 ماهية المسؤولية العقديةــ ـــــــــــــــــــــ الأول الفصل

21 
 

  :الضرر المعنوي  2 

 )2(وإنما يصيب مصلحة أدبية، (1)و الضرر الذي يصيب الإنسان في مصلحة غير ماديةهو    

  )3(.أي يصيب الشخص في عاطفته أو شعوره أو كرامته

دبية أو المعنوية استحق تعويضا فإذا أخل المدين بتنفيذ التزامه وأصيب الدائن في مصلحته الأ  
مثال ذلك إذا تعاقد شخص مع طبيب على معالجته من مرض معين ، ثم ،عن الضرر الأدبي 

قام هذا الطبيب بإفشاء سر المرض ، و أصيب المريض بضرر أدبي من جراء هذا الإفشاء ، 
 )4(فيسأل الطبيب عن تعويض هذا الضرر.

ي المسؤولية التقصيرية على خلاف المسؤولية العقدية ، فهو هذا النوع من الضرر يقع كثيرا ف   
  (5)نطاق المسؤولية ورغم ذلك ليس مستحيل الوقوع في نطاقها. نادر الوجود في

وإذا كان التقنين الجزائري لم ينص سابقا عن التعويض الأدبي صراحة سواء في المسؤولية      
        أيضا جاء التعويض يشمل الضرر المادي والأدبي  إلا أنه (6)، العقدية أو المسؤولية التقصيرية

                              
  .316محمد صبري  السعدي، المرجع السابق ، ص  (1)

 .241رمضان أبو السعود ، المرجع السابق ، ص  )2( 

 .148فاضلي إدريس ،المرجع السابق ، ص  )3( 

 .224،241أبو السعود ، المرجع السابق ، ص صرمضان  )4( 

 .152خليل أحمد قدادة ، المرجع السابق ، ص   (5)

 .316محمد صبري السعدي، المرجع السابق ، ص   (6)
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المتعلقين بالمسؤولية التقصيرية والعقدية بشكل عام ق م ج 176و124المادتين نص حيث جاء
 (1)وبصفة مطلقة وكلية مما يفيد بأن التعويض يشمل الضرر الأدبي أيضا.

المادة  2005ؤرخ في يوليو الم 10ـــــ05المشرع الجزائري أضاف في قانون رقم  إلا أن   
التعويض عن  مكرر التي تنص صراحة عن التعويض المعنوي حيث نصت على " يشمل182

 (2)الضرر المعنوي كل مساس بالحرية أو الشرف أو السمعة".

 الفرع الثاني: إثبات الضرر

ن يقع عن إثبات الضرر كركن من أركان المسؤولية على عاتق الدائن لأن البينة على م    
فإذا طالب  ، (3) دعى ، وهنا الدائن هو الذي يدعي بأنه قد وقع به ضرر من جراء عدم التنفيذا

الدائن بالتنفيذ العيني فإنه لا يطالب بإثبات الضرر لأن عدم التنفيذ يؤدي إلى ثبوت الضرر 
حقه لذي لحتما ، أما إن طالب بالتنفيذ عن طريق التعويض فعليه أن يقيم الدليل على الضرر ا

 (4) . لتزامه ، أو من جراء  تأخيره في القيام بتنفيذهمن عدم تنفيذ المدين لإ

وتجدر الإشارة إلى أن تطبيق هذه القاعدة على التعويض القضائي الذي يقدره القاضي ولا     
 (5) . يؤخذ بها في التعويض القانوني

                              
 .186بلحاج العربي ؛ المرجع السابق ، ص   (1)

 .44،2005ع،ج متضمن ق م المعدل والمتمم ج.ر ج. 10ــ05مكرر من القانون  182أنظر، المادة   (2)

 .152السابق ، ص خليل حسن قدادة ، المرجع   (3)

 .289بي ، المرجع السابق ، ص بلحاج العر (4)

 .289بلحاج العربي ،المرجع نفسه ، ص  (5)
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التعويض مقدرا في  إذا لم يكن "حيث تنص على  ق م ج 182/1المادة  وذلك حسب  نص  
العقد ،أو في القانون فالقاضي هو الذي يقدره ، ويشمل التعويض لحق الدائن من خسارة وما 
فاته من كسب ، بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام أو للتأخر في الوفاء 

 . (1)"به

 : مدى التعويض عن الضررالفرع الثالث 

غير أنه إذا كان الالتزام مصدره العقد، فلا يلتزم المدين  "على  جق م  182/2المادة تنص    
الذي الذي لم يرتكب غشا أو خطأ جسيما إلا بتعويض الضرر الذي كان يمكن توقعه عادة 

 .(2) " وقت التعاقد

ويتضح من هذه الفقرة أن نطاق الضرر الموجب للتعويض هو الضرر المتوقع دون الضرر    
جددت هذه الفقرة وقت توقع الضرر ، بوقت التعاقد، يترتب ذلك أن الضرر  غير المتوقع ، وقد

فالقاعدة العامة في التعويض هي أن  ،(3)الذي لم يتوقعه المدين وقت العقد لا يسأل عنه 
الضرر المباشر المتوقع هو الذي يعوض عنه في المسؤولية العقدية أما الضرر غير المباشر لا 

المسؤولية العقدية أم التقصيرية ، فالتعويض في المسؤولية العقدية  يعوض عنه مطلقا سواء في
 .(4)يكون عن الضرر المتوقع فقط لا في حالتي الغش والخطأ الجسيم 

                              
 . ق م ج 1الفقرة  182المادة  (1)

 ق م ج. 2الفقرة  182المادة  (2)

 .153خليل حسن قدادة ، المرجع السابق ، ص  (3)

 .317أنظر محمد صبري السعدي ، المرجع السابق ، ص  (4)



 ماهية المسؤولية العقديةــ ـــــــــــــــــــــ الأول الفصل

24 
 

ومثال عن ذلك يضطر المستأجر لإخلاء المنزل قبل انقضاء مدة الإيجار لعدم قيام المؤجر 
منزل مساوي للمنزل الأول ولكنه أعلى  بإلتزامه من ترميم اشترطه عليه المستأجر فينتقل إلى

أجرة ، وتتلف بعض المفروشات أثناء النقل ثم يكون في المنزل الجديد مرض معدي ينتقل إليه 
هذا المرض ، فالفرق في الأجرة هو ضرر مباشر متوقع ، وتلف المفروشات هي ضرر مباشر 

مسؤول إلا عن الضرر  غير متوقع والمرض المعدي هو ضرر غير مباشر ، والمؤجر لا يكون 
لتزامه عمدا أو عن  خطأ جسيم  فيكون مسؤولا عن إاشر المتوقع ، مالم يكن قد أخل بالمب

 .)1(الضرر المباشر المتوقع وغير المتوقع

 ة بين الخطأ العقدي والضرريالمطلب الثالث:علاقة السبب

 كون الخطأ هو الذيلا يكفي لقيام المسؤولية أن يكون هناك خطأ وضرر، بل يجب أيضا أن ي 
ومنه  ي علاقة سببية بين الخطأ والضرر،سبب الضرر، أي أن يكون هناك علاقة بينهما ، وه

بية السب في دراسة هذا المطلب تعريف العلاقة السببية في الفرع الأول ثم إثبات العلاقة تناولنا
تزام لذ الإة بين عدم تنفيلعلاقة السببيإلى نفي ا فتطرقنا فيهفي الفرع الثاني أما الفرع الثالث 

 .وسلوك المدين

                    

      

                              
 .684عبد الرزاق السنهوري ، المرجع السابق ، ص  )1( 
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ة، فلا يكفي أن يقع خطأ من تعتبر هذه العلاقة هي الركن الثالث في المسؤولية العقدي          
لابد أن يكون هذا الخطأ بل  (1) لمسؤولية العقديةهو أن يلحق ضرر بالدائن حتى تقوم ان المدي

 .)2(هو السبب في الضرر وهذا ما يعبر عنه بالعلاقة السببية بين الخطأ والضرر

وبمعنى آخر أن تقوم المسؤولية العقدية عند قيام خطأ جانب المدين وأن يترتب على ذلك     
د بين الخطأ والضرر رابطة وهو ما يعبر ضرر لنتيجة لعدم تنفيذ المدين لهذا الالتزام أي أن توج

  (3).عليه بالعلاقة السببية 

، ولكن ليس  (4)فقد يكون هناك خطأ من المدين ، كما قد يكون هناك ضرر أصاب الدائن   
بسبب خطأ المدين ، بل من الدائن ، ومثال ذلك أن يقود سائق الأجرة السيارة التي ينقل فيها 

ب ، وكانت البضاعة عبارة عن أواني زجاجية قابلة للكسر ، البضاعة بسرعة أكبر مما يج
ولو قاد السائق بسرعة عادية ،  وغير مرتبة في وضعها في السيارة بحيث كانت ستنكسر حتى

  (5)فيكسر الزجاج هنا يصاب الدائن بضرر لكنه غير ناشئ عن خطأ الدائن نفسه.

 

                              
 . 290بلحاج العربي ، المرجع السابق ، ص  (1)

 . 318،317ص ص  محمد صبري السعدي ، المرجع السابق  ،  )2( 

 . 194فاضلي ادريس ، المرجع السابق ، ص   (3)

ة للنشر والتوزيع ، ، دار الثقاف4لقانون المدني ، ط عبد القادر الفار ، بشار عدنان مكاوي ، مصادر الحق الشخصي في ا  (4)

 . 148، ص  2012الأردن 

 . 148، المرجع نفسه ، ص  ،بشار عدنان مكاويعبد القادر الفار (5)

      تعريف العلاقة السببية بين الخطأ والضرر الفرع الأول:
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                                                   الفرع الثاني : إثبات العلاقة السببية 
،  (1)يقع على الدائن عبأ إثبات العلاقة السببية بين خطأ المدين والضرر الذي لحقه          

أما العلاقة السببية بين عدم تنفيذ الالتزام وسلوك المدين فهي مفترضة في نظر المشرع الذي 
إذا كان يدعي عكس ذلك أن يقوم بنفي يفترض أن الخطأ راجع إلى الضرر وعلى المدين 

  .(2) السببية بين عدم التنفيذ وسلوكه

إذا استحال على المدين أن ينفذ الإلتزام عينا يحكم عليه  "أنه   ق م ج 176حيث نصت المادة  
بتعويض الضرر الناجم عن عدم تنفيذ التزامه  ، مالم يثبت أن استحالة التنفيذ نشأت عن سبب 

  .(3) "..لابد له فيه .

ق م لا تتعلق في الحقيقة إلا بركن الخطأ،وتفترض أن استحالة التنفيذ راجع إلى  176فالمادة  
لها على الإطلاق بعلاقة سببية بين الخطأ والضرر الذي يضل إثباتها  شأن سلوك المدين ولا

 .(4) خاضع للمبادئ العامة

 ين لتزام وسلوك المدالفرع الثالث: نفي العلاقة السببية بين عدم تنفيذ الا 

لا يستطيع المدين أن يدفع المسؤولية عنه، إلا بنفي علاقة السببية بين عدم تنفيذ الالتزام 
لى وسلوكه ، وذلك بإثبات البسبب الأجنبي ،ويقصد به كل أمر غير منسوب إلى المدين أدى إ

                              
 . 318محمد صبري السعدي ، المرجع السابق ، ص  (1)

 . 290بلحاج العربي ، المرجع السابق ، ص  (2)

 ، المتضمن القانون المدني. 75/58،قانون ق م ج 176المادة  (3)

 .291بلحاج العربي ، المرجع السابق ، ص  (4)
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، قد يكون قوة الأجنبي الذي يجعل التنفيذ مستحيلا ، والسببحدوث الضرر الذي لحق الدائن 
 )1(قاهرة ،أو حادثا فجائيا ، أو يكون فعل الدائن أو يكون فعل الغير .

   أولا: القوة القاهرة أو الحادث الفجائي 

لم يفرق بين القوة القاهرة والحادث الفجائي لا الفقه ولا القضاء كما أن المشرع الجزائري جريئ   
 شترط فيها أربعة شروط: وي )2(ق م ج ( 127على اعتبارهما مترادفين )

 ـ أن يكون أمرا لا يمكن توقعه.

 ـ أن يكون أمرا لا يمكن دفعه.

 ـ أن تجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا.

   (3) ـ أن لا يكون ثمة خطأ من جانب المدين

 .(4)صدور قانون جديد  وكذالك الزلازلو  السبب الأجنبي الحرب والفيضانات مثلةأ ومن

ذمته من التزامه ،  تبرأدين مهائية فإن الاهرة مانعة من تنفيذ الالتزام بصفة نإذا كان القوة الق   
 (5)أما إذا كانت مؤقتة ، فإنها توقف تنفيذ الالتزام

                              
 . 291بلحاج العربي ، المرجع السابق ، ص  )1( 

 292،291 ص بلحاج العربي ، المرجع نفسه ، ص )2( 

 149، المرجع السابق ، ص فاضلي إدريس (3)

 192بالحاج العربي،المرجع السابق ،ص  (4)

 .149، ص  مرجع السابق، الفاضلي إدريس (5)
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 ثانيا: فعل الدائن 

إذا كان فعل الدائن يجمع بين عدم إمكان توقعه واستحال دفعه، فإنه يعتبر سببا أجنبيا،   
القطار في أثناء سيره أو ضياع الرسالة في أثناء نقلها نتيجة كوقوع المسافر لمحاولته ركوب 

 . )1(ق م 177المادة  لسوء التعبئة ، وهو ما نص عليه القانون الجزائري في

 .)2(ي العلاقة السببيىة وتبرأ ذمة المدينففتنتإذا كان الضرر راجعا إلى خطأ الدائن    

 ثالثا: فعل الغير

 ، ويعتبر (4)لا يسأل عنه المدين تعاقديا  ،(3) عن العقدبالغير الشخص الأجنبي  يراد  
  (5) سببا أجنبيا ويترتب عليه نفي علاقة السببية إذا توافرت شروط القوة القاهرة

                              
 . 293بلحاج العربي ، المرجع السابق ، ص  )1( 

 .149فاضلي إدريس ، المرجع السابق ، ص  )2( 

 .294بلحاج العربي ، المرجع السابق ، ص  (3)

 .149فاضلي إدريس ، المرجع السابق ، ص  (4)

 . 294بلحاج العربي ، المرجع السابق ، ص  (5)



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الثاني
  العقدية آثار المسؤولية
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ضرر و خطأ وعلاقة  توافرت الأركان الثلاثة للمسؤولية العقدية من إذا         
يقصد  و،  المضرور تعويض عن الضرر الذي أصابهاستحق  ية بينهماسبب

التعويض هو الأثر الذي يترتب جبر الضرر الذي لحق المصاب ،و  بالتعويض
على تحقق المسؤولية ، وهو جزاؤها وللمطالبة بهذا الضرر يلجأ المضرور إلى 

بعد قبول ،وفق شروط معينة و (1)تسمى دعوى المسؤولية رفع دعوى على المسؤول 
ويتم تقدير التعويض إما بإتفاق الدعوى ينتج أثرها الذي يتمثل في التعويض،

بما يتلائم مع الطرفين أوعن طريق القانون أو يقوم القاضي بتقدير التعويض 
تقدير وخصصنا  دعوى المسؤولية العقدية في المبحث الأولالضرر،حيث تناولنا 

  التعويض في المبحث الثاني .
 العقديةول : دعوى المسؤولية المبحث الأ 

  العقدية وعليه تطرقنا الى دعوى المسؤوليةعند تنحقق الإخلال بالعقد تقوم   
 .)المطلب الثاني(شروطهاإلى ثم )المطلب الأول ( دراسة أطراف الدعوى 

 أطراف الدعوى المطلب الأول : 
من الإخلال من وجود طرفين الأول المدعي المتضرر  لابدقيام دعوى المسؤولية ل

 ؤول عن الضرر الناتج عن هذا الإخلال عليه المسبالإلتزام والمدعى 
 الفرع الأول : المدعي 

وبعبارة أخرى ، المدعى هو  ،(2)المدعي في دعوى التعويض هو المضرور  
يثبت له الحق في المطالبة بالتعويض عما أصابه من الشخص المضرور الذي 

 بل ،(3)يطالب بالتعويض لضرر هو الذي ضرر ، ولا يشترط أن من أصابه ا
 (4). وصياوكيلا كان أم وليا أم  يجوز أن يباشر الدعوى عنه نائبه،

                              
 .127ع السابق ، ص فاضلي أدريس ، المرج (1)

نشورات الحلبي م،  1، النظرية العامة للإلتزام : القسم الأول )مصادر الإلتزام (، ط  عليدريد محمود  (2)

 . 435، ص  2012الحقوقية ، لبنان 

 . 258خليل أحمد حسن قدادة ، المرجع السابق ، ص  (3)

 . 435دريد محمود علي ، المرجع السابق ، ص  (4)
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وبالنسبة للخلف العام والخاص له )عندما يحول المضرور حقه في التعويض      
يثبت لهم الحق في مطالبة المدعي لشخص آخر ( ، ففي حالة الضرر المادي 

بين  الضرر الأدبي فلا يثبت إلا إذا تحدد بمقتضى إتفاقعليه في التعويض أما 
 (1). أمام القضاءالمضرور و المسؤول طالبه 

في حالة تعدد المضرورين فيكون لكل مضرور دعوى تعويض شخصية     
 (2).يرفعها باسمه دون أن يتأثر بدعاوي الآخرين

 الفرع الثاني : المدعى عليه 
ترفع ، (3)أحدث بفعله ضررا ماديا أو أدبيا المدعى عليه هو الشخص الذي     

عليه الدعوى بصفته مسؤولا عن فعله الشخصي أو مسؤولا عن غيره ، أو عن 
 . (4)الشيء الذي في حراسته

خصوص إذا كما يجوز أن ترفع الدعوى على نائب المسؤول ، وعلى وجه ال    
 (5)أو القيم فإن الدعوى ترفع على الوصي أو الولي كان المدعي عليه قاصرا

 اعن عمل ضار كانو   فإنه إذا تعدد المسؤولين ج ق م 126وحسب  المادة     
لتزامهم بالتعويض ، فيرفع المضرور دعواه على أي من متضامنين في إ

الضرر كله وفي هذه الحالة يحق لمن دفع هذا التعويض أن يرجع المسؤولين 
 .(6)اوي على سائر المسؤولين كل حسب جسامة خطئه أو بالتس

ولقيام التضامن بين المسؤولين المتعددين يشترط كل منهم ارتكب خطأ وأن      
 (7). الخطأ سبب الضرر هو ذات الضرر الذي أحدثه الآخر يكون 

                              
 .259،258ص  ص د حسن قدادة ، المرجع السابق ،خليل أحم (1)

 . 229فاضلي إدريس ، المرجع السابق ، ص  (2)

 . 435، المرجع السابق ، ص  دريد محمود علي (3)

 . 230فاضلي إدريس ، المرجع السابق ، ص  (4)

 . 259خليل أحمد حسن قدادة ، المرجع السابق ، ص  (5)

 . 230 فاضي إدريس ، المرجع السابق ، ص (6)

 . 231فاضلي إدريس ، المرجع نفسه ، ص  (7)



 ولية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ آثار المسؤ الفصل الثاني

32 
 

 المطلب الثاني : شروط رفع الدعوى 
بما أن التعويض هو أساس المسؤولية المدنية وأثرها سواء كانت عقدية أو     

لإستحقاق التعويض هي نفس شروط قيام الواجب توافرها  فالشروطتقصيرية 
) الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما( ، أما شروط رفع الدعوى المسؤولية 

 (1).فهناك شروط عامة لقبول الدعوى وشروط خاصة بالمسؤولية العقدية
 الفرع الأول : الشروط العامة لرفع الدعوى 

ما لم تكن  لا يجوز لأي شخص التقاضي "ى عل إ م إ ق 13المادة  نصت      
 .القانون يقرها وله مصلحة قائمة أو محتملة له صفة 

 فة في المدعي أو في المدعى عليه .انعدام الصيثير القاضي تلقائيا    
                  .(2) "الإذن إذا ما اشترطه القانون كما يثير تلقائيا انعدام      

ولنا الصفة )أولا ( ثم المصلحة )ثانيا( وأخيرا الإذن ومن خلال هذه المادة تنا
 )ثالثا(

 أولا : الصفة 
 إقامة الدعوى أو رفعها بحيث حقإن الصفة معناها تحديد  الشخص الذي له     

 . إذا رفعت من غيره عدت غير مقبولة
 فكل شخص يعتبرنفسه ضحية تصرف معين له الحق في رفع دعوى قضائية     

ه أن يرفعها بدلا عنه ومثال ذلك دعوى المسؤولية العقدية ، دعوى ولا يجوز لغير 
 (3). إثبات النسب

                              
دة يل شهابيطار صابرينة ، التعويض في نطاق المسؤولية المدنية في القانون الجزائري ، مذكرة لن (1)

 .20، ص  2015، أدرار ، نوقشت في في القانون ، جامعة أحمد دراية  الماجستير ،

ءات مدنية ق إ ، المتضمن قانون إجرا 2008فبراير 25مؤرخ في ال 09ــــ  08من القانون رقم  13المادة  (2)

 .   2008،المؤرخ في  21 عم و إ ،

معة ة ، جامقفولجي عبد العزيز ، شروط قبول الدعوى ، مجلة البحوث والدراسات القانونية والسياسي (3)

 . 114، ص  2011، 6، لونيس علي ،العدد  2البليدة 
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قد منح الصفة لأشخاص من أجل الدفاع عن حقوق  غير أن المشرع       
 المصلحة ينظر فيها في الغير، فالصفة في هذه الحالة تنظر لرافع الدعوى ولكن

لشركاء للدفاع عن مصالح شخص الغير ، ومنها  الدعوى المرفوعة من طرف ا
 الشركة من تصرفات المرتكبة من طرف المسيرين .

ممثل الدائنين وتتمثل هذه الدعوى في أنها ترفع من الدعوى المرفوعة من طرف 
طرف شخص تعينه المحكمة من أجل تمثيل كافة دائني المدين الذي يكون في 

سم إعاوي القضائية بلهذا الممثل الصفة لرفع الد فيكون حالة تسوية قضائية ، 
 (1).ولمصلحة الدائنين

المضرور هو من يملك الصفة لرفع الدعوى ، فإذا لم في المسؤولية المدعي    
يكن أهلا لرفع الدعوى ناب عنه نائبه القانوني من ولي أو وصي ، أو قيم 
وينوب  وللمضرور أن يوكل وكيلا إتفاقيا يطالب بالحق في التعويض نيابة عنه ،

المعنوية ممثلوهم القانونيون ، وينوب عن المفلس وكيل التفليسة ، خاص عن الأش
في المطالبة في التعويض بطريق  لدائنين استعمال حق مدينهم المتقاعسول

  (2) . الدعوى غير المباشرة
  ثانيا : المصلحة 

إن المصلحة هي المنفعة التي يجنيها المدعي من التجائه إلى القضاء ،    
على حقه له مصلحة في الالتجاء إلى القضاء ،  يلشخص إذا اعتدفالأصل أن ا

فالمصلحة هي الباعث على رفع الدعوى ، وهي من ناحية أخرى ، الغاية 
لقبول الدعوى فقط  بل هي شرطا أيضا لقبول المقصودة منه ، وهي ليست شرطا 
 (3).  أي طلب أو دفع أو طعن في حكم

 ويشترط في المصلحة : 
                              

 . 115،114ص  ص ، مرجع السابقمقفولجي عبد العزيز ، ال (1)

جامعية ، ، ديوان المطبوعات ال 3علي علي سليمان ، دراسات في المسؤولية المدنية في ق م ج ، ط  (2)

 . 244، ص  1994الجزائر 

  . 118، ص  مقفولجي عبد العزيز ، المرجع السابق (3)
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:ويقصد بالمصلحة القائمة أن يأخذ القاضي ن قائمة أو محتملة أن تكو ـــ  1
فإن هذه الأخيرة تكون غير مقبولة ، أما بالمصلحة الموجودة وقت رفع الدعوى 

 . (1)قيامها في المستقبلالمصلحة المحتملة هي غير قائمة ولكن يحتمل 
نوني للمصلحة الطابع القا  ق إ م إ 13أن تكون قانونية : لم تشترط المادة ـــ  2

ولكن لا يمكن أن يفهم من ذلك أن المصالح الغير مشروعة يجوز إثارتها والتمسك  
ام إلا أن ذلك لا يعني أنه لا يجوز للقاضي أن يثير انعد، بها أمام القضاء 

نصت على أنه على القاضي   ق إ م إ 69المصلحة من تلقاء نفسه بل إن  المادة 
م القبول إذا كان من النظام العام لاسيما عند عدم أن يثير تلقائيا ، الدفع بعد

 (2). احترام آجال طرق الطعن أو عند غياب طرق الطعن
 ثالثا : الإذن 

 ذن يشترطه ، ويفهم من الإوهو شرط من شروط قبول الدعوى إذا كان القانون 

  تلك الرخصة التي نصى القانون في بعض الحالات على وجوب الحصول عليها 

 ل تقدم المدعي بدعواه دون الحصول على ذلك الإذن  حكم بعدم قبوبحيث لو 

 علقالمتقانون تجاري و 5مثال ذلك الإذن المنصوص عليه في  المادة و  دعواه

 (3). الحصول على إذنعليه  سنة ويريد ممارسة التجارة 18بالقاصر البالغ  

 الفرع الثاني : الشروط الخاصة )الإعذار(  
، المسؤولية العقدية مجرد عدم التنفيذ الإلتزام في الوقت المحدد لا يكفي لقيام   

 (4). بل يجب إضافة إلى ذلك إعذار المدين

                              
 . 119 ،118فولجي عبد العزيز ، المرجع السابق،ص ص  مق (1)

 . 120، ص ولجي عبد العزيز ، المرجع نفسهفمق (2)

 121،120مقفولجي عبد  العزيز ، المرجع نفسه، ص ص  (3)

 42بيطار صابرينة ، المرجع السابق ، ص  (4)
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والإعذار هو عمل إيجابي يصدر من الدائن ويعبر فيه عن رغبته بضرورة     
خذ هذا العمل شكلا يبينه امه وإلا كان مسؤولا عن ذلك ، ويتقيام المدين بتنفيذ إلتز 

 (1). القانون 
 ة لإعذار المدين فيهاوقد نص المشرع الرجزائري على حالات استثنائية لا ضرور 

 وهي :  ق م ج181المادة  مذكورة في 
 فعل المدين .إذا تعذر تنفيذ الإلتزام  أصبح غير مجد ب    
 أذا كان محل الإلتزام تعويضا ترتب عن عمل مضر .    
 دون لم المدين أنه مسروق ،أو شيء استلمه إذا كان محل الإلتزام رد شيء يع    

 حق وهو عالم بذلك .
 (2) .إذا صرح المدين كتابة أنه ينوي تنفيذ إلتزامه   
حق الدائن قائم في في حالة اتفاق الطرفين على أنه لا ضرورة للإعذار وأن    

المطالبة بالتعويض عن التأخير في التنفيذ أو عند عدم القيام به نهائيا ، منذ 
حلول أجل الإلتزام ، ولا يشترط أن يكون هذا الإتفاق صريحا فيكفي أن يكون 

 (3) .ضمنيا يشترط وضوح قصد المدين في نزوله عن حقه في الإعذار
عن كيفية الإعذار ، الذي يتم وفقا لهذا النص بأحد ق م 180المادة  نصت    

لى اق ع، أما الإتفنذارإما بإنذار المدين أو ما يقوم مقام هذا الإالطرق التالية : 
أن يكون المدين معذر بمجرد حلول الأجل ، فهذه حالة من الحالات التي لا 

 ضرورة فيها للإعذار.
، ا الدائن عن رغبته في انقضاء حقههو ورقة رسمية يعبر فيه بالنسبة لإنذار  

، أو ذكر سبب بت هذا التسليم بتوضيح من تسلمهاويتم ذلك على يد محضر ، ويث
 ناعه عن التوقيع ليكون ذلك دليلا على حصول الإنذار .امت

                              
لعلوم افي تيرماجسلنيل شهادة ال كملة رفي المسؤولية العقدية ، رسالة مأشواق دهيمي ،أحكام التعويض عن الضر (1)

 62، ص 2013/ 2012حاج لخضر ، باتنة ، جامعة ال ، القانونية

 . 63أشواق دهيمي  ، المرجع السابق ، ص  (2)

 . 64أشواق دهيمي ، المرجع نفسه ، ص  (3)
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أما بالنسبة إلى ما يقوم مقام الإنذار ، فيقصد به أي ورقة أخرى يعلنها الدائن     
 (1)الدائن بإستيفاء حقه إتجاه مدينه .لمدينه ، تتضمن تمسك 

 المبحث الثاني : تقدير التعويض 
أن التعويض يكون  دني الجزائري القانون الميتضح لنا من خلال نصوص      

الضرر الذي أحدثه المسؤول بخطئه سواء كان الضرر على الضرر المباشر بقدر 
 (2) . مادي أو معنوي 
أو في  تعويض مقدرا في العقدإذا لم يكن ال "على أنه ق م ج 182/1وتنص المادة 

خسارة التعويض ما لحق الدائن من فالقاضي هو الذي يقدره ، ويشمل  القانون ،
)المطلب وعليه إن تقدير التعويض يكون إما إتفاقي، "  وما فاته من كسب ...

 .)المطلب الثالث( أو قضائي )المطلب الثاني(أو قانوني الأول(
 المطلب الأول :التقدير الإتفاقي 

يكون مصدر تقدير التعويض هو الإتفاق عليه مقدما في العقد وهو معروف    
يحددو التعويض الذي يجب إذ يحق لأطراف العقد أن  ،(3)في المسؤولية العقدية 

 ، وهذا هو الشرط الجزائي (4)آداؤه عند الإخلال بالإلتزام 
 الجزائيالفرع الأول : تعريف الشرط 

حيث يتفق المتعاقدان مقدما على تقدير التعويض الذي يستحقه الدائن في حالة    
اق عليه قبل وقوع الضرر بالفعل ، عدم تنفيذ لإلتزامه أو التأخر فيه يتم الاتف

ن مقدما التعويض المستحق عن يقدر به الطرفا مبلغ جزافي لجزائي هو فالشرط ا
تفاقي في كافة فالتعويض الإ ،(5)الضرر الذي يلحق أحدهما نتيجة خطأ الآخر 

                              
 . 160 ،159بيطار صابرينة ، المرجع السابق ،  ص ص  (1)

 .319ص  ، 2009 ر هومة للطباعة والنشر ، الجزائرزاهية سي يوسف ، المسؤولية المدنية للمنتج ، دا (2)

 .215علي علي سليمان ، دراسات في المسؤولية المدنية في ق م ج ، المرجع السابق ، ص  (3)

 . 321زاهية سي يوسف ، المرجع السابق ، ص  (4)

ط ، دار الجامعة الجديدة ،  لإلتزام ) أحكام الإلتزام ( ،  د.محمد حسين  منصور ، النظرية العامة ل (5)

 . 71، ص  2006الإسكندرية  
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لضمان تنفيذها فهو يخضع لمبدأ سلطان الإرادة باعتباره اتفاقا  أنواع العقود يدرج 
  (1).  طرفينبين ال

 183عن الشرط الجزائي وذلك في المادة نص القانون المدني الجزائري صراحة   
يجوز للمتعاقدين أن يحددا مقدما التعويض بالنص  "منه التي تنص على أنه 

إلى 176في العقد أو في إتفاق لاحق ، وتطبق في هذه الحالة أحكام المواد عليها 
181 " .(2) 
مادة يتضح أن الشرط الجزائي قد يرد كشرط من شروط ومن خلال هذه ال    

 ر. ضر العقد ، كما قد يتضمنه إتفاق لاحق للعقد ، شرط أن يتم تقديره قبل وقوع ال
إذا لم يقم الآخر عاقدان على مقدار التعويض المستحق لأحدهما تفق المتوإذ ا   

لإلتزام ، أما إذا يكون الشرط الجزائي موضوع لمواجهة عدم تنفيذ ا بتنفيذ إلتزامه
إتفقا على أن يكون التعويض في حالة التأخر في الإلتزام فيكون الشرط الجزائي 

 (3). فقط موضوع لمواجهة التأخر في الإلتزام
 ومن أمثلة الشرط الجزائي     

الإتفاق في عقد المقاولة على إلتزام المقاول بدفع مبلغ معين عن كل فترة زمنية  
 (4). م الأعمال المتفق عليهايتأخر فيها عن تسلي

 الفرع الثاني : أهمية الشرط الجزائي 
  :تكمن أهمية الشرط الجزائي في   

                               أولا : قطع النزاع المحتمل حول مقدار التعويض 
بإعتبار أن الشرط الجزائي إتفاق مسبق على التعويض فقد لا يرى الطرفان وذلك 

                              
ار الفكر ( ، د حسني محمد جاد الرب ، التعويض الإتفاقي عن عدم تنفيذ الإلتزام أو التأخر فيه ، )د ط (1)

  . 27، ص  2007الجامعي ، الإسكندرية  

 .75أشواق دهيمي ، المرجع السابق ، ص  (2)

 . 145بيطار صابرينة ، المرجع السابق ، ص  (3)

 .72بق ، ص محمد حسن منصور ، الرمرجع السا (4)
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الإلتزام يحددان ها في العقد المنشأ قدير التعويض للقاضي ويضمنانترك الأمر بت
جزاء الإخلال به فيتفقان مقدما على مقدار التعويض الذي يستحقه الدائن إذا  فيه

تعويضا إتفاقيا عن عدم  فيكون ذلك شرطا جزائيا متضمنا لم يقم المدين بإلتزامه
ن إذا تأخر المدين في التنفيذ ائالتعويض الذي يستحقه الد على مقدارو التنفيذ أ

 لاحقوقد يدرج الشرط الجزائي في إتفاق ،جزئيا عن التأخيرفيكون ذلك شرطا 
 .183حسب نص المادة .(1)

  على تنفيذ إلتزامه ثانيا : حمل المدين 
الأصل أن المتعاقدان لا يبرمان العقد إلا لكي يلتزما بما جاء فيه ، ولكن قد تطرأ 

يغير رأيه في التنفيذ أو يرى أن من مصلحته التأخير في  تجعل المدين ظروف 
يتم وضع الشرط الجزائي للضغط على فيذ دون وضع حساب للدائن، لذلك التن
 (2).لتزامه دون تأخيرين ولو بصورة غير مباشرة لتنفيذ إالمد

  ةثالثا : تجنب المتعاقدين للمصاريف الطويلة والإجراءات القضائي
ق بين الطرفين على مقدار التعويض مما يجنبهم مشقة وهذا لأنه إتفاق مسب

الدخول في المنازعات وتفادي حكم القضاء ، وتوفير المناقشات والجدل حول 
يعلم المدين مسبقا ما يلتزم به عند عدم التنفيذ أو التأخر بحيث   مقدار التعويض

 (3). فيه
  رابعا : التحديد الإتفاقي للتعويض هو الأقرب لحقيقة الضرر

وذلك أن المتعاقدان هما أعلم الناس بوضعهما وما يمكن أن يسبب عدم التنفيذ أو 
 (4).التأخر فيه من ضرر ، وهما الأقرب بتقدير الجابر لهذا الضرر

                              
 .75أشواق دهيمي ، المرجع السابق ، ص  (1)

 دار الجامعة ،محمد شتا أبو السعد ، التعويض القضائي والشرط الجزائي والفوائد القانونية ، )د ط (  (2)

 . 71، ص  2001 الإسكندريةالجديدة للنشر ، 

 . 73زاهية سي يوسف  ، المرجع السابق ، ص  (3)

 . 76جع السابق ، ص أشواق دهيمي ، المر (4)
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 ومحدودةويض هادئة خامسا : جعل رقابة القاضي على تقرير التع
ظرا التعويض ندون تحكم القاضي في تحديد  يحول لا شك أن الشرط الجزائي

لتقديره مسبقا ، غير أن هذا لا يحول دون طلاقة رقابة القاضي على مدى شرعية 
أو مخالفة لقواعد النظام العام ويهدف الشرط الجزائي فيبطله إن رأيا فيه غشا 

الشرط الجزائي إلى تقدير التعويض المستحق لأحد طرفي العقد عن الأضرار التي 
الذي اقترن به الشرط الجزائي ، وتتحقق ،  تنشأ عن مخالفة الطرف الآخر لإلتزامه

هذه الوظيفة التعويضية للشرط الجزائي في الحالة  التي يتناسب فيها المقدار الذي 
  (1). حدد له مع حقيقة الأضرار التي تترتب على الإخلال بالإلتزام الأصلي

 تفاقي التعويض الا الفرع الثالث : سلطة القاضي في تعديل 
نقصان متى توافرت  ي الحكم بالشرط الجزائي دون زيادة أويتعين على القاض
على الشرط الجزائي تضيفه وذلك بدافع القوة الملزمة للعقد وما  شروط استحقاقه

من حصانة بإعتباره أحد بنود الاتفاق لكن المقالات التي تصل إلى التعسف في 
حالات ة تدخل القاضي في بعض الز إجادفعت مختلف القوانين  بعض الأحيان

 (2).لتعديل هذا التقدير وذلك بإنقاصها وزيادتها
  القاضي في تخفيض الشرط القضائي أولا : سلطة 

لغ ويجوز للقاضي أن يخفض مب "التي تنص  ق م  184/2حسب  المادة    
 المدين أن التقدير كان مفرطا أو أن الإلتزام الأصلي قد نفذ التعويض إذا أثبت

 قاضي تخفيض الشرط الجزائي في حالتين هما كالتالي :، ويجوز لل(3) "جزء منه 
 المفرط (:تخفيض الشرط الجزائي المبالغ فيه  ) 1
يعتبر تخفيض الشرط الجزائي البالغ فيه استثناء حقيقي يرد على مبدأ حصانة   

الشرط الجزائي ، فإذا كان التقدير المنصوص عليه في الشرط الجزائي مبالغا فيه 
                              

 .76،77، ص  ص  أشواق دهيمي ، المرجع السابق (1)

 . 210بيطار صابرينة ، المرجع السابق ، ص  (2)

 .من ق م ج 2 /418المادة  (3)
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بحيث يصبح شرطا تهديديا جاز للقاضي تخفيضه إلى الحد إلى درجة كبيرة 
المعقول بحيث يجعله مناسبا مع الضرر الذي أصاب الدائن وذلك من أجل تحقيق 

ق  184/2حيث أجاز المشرع الجزائري في المادة ، (1)العدالة وإعادة توازن العقد 
لمبالغ فيه في تخفيض الشرط الجزائي االقاضي  التخفيض في هذه الحالة ويبررم 

بل هو مجرد تقدير ر ليس سببا في استحقاق التعويض ،أساس أن هذا الأخيعلى 
  (2) .للظروف التي كانت قائمة وقت الاتفاق وفقا سابق له 

 في حالة التنفيذ الجزئي تخفيض الشرط الجزائي  2 
يجوز للقاضي تخفيض الشرط الجزائي إذا كان  ق م 184/2وفقا لنص المادة    
يمكن زام الأصلي قد نفذ في جزء منه ، إلا أن سلطة القاضي في هذه الحالة الإلت

الوصول إليها دون الحاجة إلى نص خاص وذلك بتطبيق القواعد العامة ونص 
    ، المادة يفرض أن يكون الشرط الجزائي موضوع لعدم التنفيذ الكلي للإلتزام الأصلي

خرج عن مجرد التأخر في تنفيذه لجزئي أو التنفيذ اأما إذا كان موضوع لعدم 
وبررت سلطة القاضي في تخفيض الشرط الجزائي في حالة  ،نطاق هذه المادة

انصراف إرادة الأطراف إلى تقدير من بينها  نواحي التنفيذ الجزئي من عدة
الإلتزام الأصلي قد  تنفيذا كاملا ، فإذا كانالأضرار الناتجة عن عدم تنفيذ الإلتزام 

فهذا يعني أن الأضرار المترتبة عن التنفيذ الجزئي تكون أقل من  ،نفذ جزء منه
دخل تلك الأضرار التي يواجهها الشرط الجزائي أصلا ، وهذا ما جعل القاضي يت

 (3) .لحق الدائن من ضرر لتعديل الجزاء بما يتلائم مع
 ثانيا : سلطة القاضي في زيادة الشرط الجزائي 

أن سلطة القاضي في تعديل الشرط  ق م 184/2يتضح من خلال المادة    
الجزائي تقتصر على تخفيضه دون زيادة ، وقد استمد المشرع هذه الأحكام من 

                              
 . 211بيطار صابرينة ، المرجع السابق ، ص  (1)

 . 212، ص  نفسهبيطار صابرينة ، المرجع  (2)

 . 218ص  ، نفسهبيطار صابرينة ، المرجع  (3)
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القوانين العربية ،إلا أن المشرع الجزائري قد أورد استثناء على مبدأ عدم جواز 
وسمح للقاضي بزيادة في حالة واحدة وهي ارتكاب المدين زيادة الشرط الجزائي 

يث يثبت ح (1) ق م185طأ جسيم ، وهذا ما يستخلص من نص المادة غش أو خ
الدائن أن المدين قد ارتكب غشا أو خطأ جسيم ، فلا يكفي أن يثبت المدين أن 
التعويض المحدد في العقد كشرط جزائي لا يعادل الضرر اللاحق به من جراء 

رض ويرفض كل فنص المادة يعا ى يحكم له بزيادة الشرط الجزائيعدم التنفيذ حت
 (2)زيادة قد يتعرض لها الشرط الجزائي إلا إذا كان المدين قد ارتكب غشا أو خطأ 

 المطلب الثاني : التقدير القانوني للتعويض 
 (3)أنه قد يتولى القانون تقدير التعويضقدير التعويض يتم بمعرفة القاضي غير ت

وما  وجب النص عليهالتعويض وكيفيته بمبحيث أن القانون هو الذي يحدد قيمة 
 (4) .على القاضي سوى تطبيق هذا النص

وتعمد بعض التشريعات الوضعية إلى تضمين نصوصها أحكاما تقضي     
ا مهذا بتقدير التعويض تقديرا إجماليا كما في حالة التأخير عن تنفيذ الإلتزام ، و 

 يسمى بالقواعد التأخيرية .
إلا في مجال عن التأخير لا يكون  ويلاحظ أن التقدير القانوني للتعويض    

المسؤولية العقدية دون المسؤولية التقصيرية ، وبالنسبة للمشرع الجزائري فلم ينص 
 المصدر الثاني على القواعد التأخيرية لأن مبادئ الشريعة الإسلامية بإعتبارها

ليل ،خير د (5)نها ربا ومحرمة شرعا للتشريع الجزائري تنظر إلى تلك الفوائد على أ

                              
(1)

 . 210، ص  السابقبيطار صابرينة ، المرجع  

 . 220، ص  بيطار صابرينة ، المرجع نفسه (2)

ن جامعة عيمحمد رفعت عبد الرؤوف ، تقدير التعويض عن الخطأ ، مطبعة بحوث الشرق الأوسط ، (3)

 . 433ص  2019، 48العدد  الشمس،مصر،

  زائر ،سسة الوطنية للكتاب ، الجلمعنوي ،)د ط( ، المؤمقدم سعيد ، نظرية التعويض عن الضرر ا (4)

 . 191، 189د.س.ن ، ص ص 

 . 320زاهية سي يوسف ، المرجع السابق ، ص  (5)
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بين الأفراد يكون دائما بدون  القرض  " ابقوله ق م 454المادة على ذلك نص 
أما إذا كان الضرر ناجما عن تأخير ، "أجر ، ويقع باطلا كل نص يخالف ذلك 

 ق م ج 186دة المالإعمال هذا النص ، إذ تنص في سداد الدين فهنا لا مجال 
غا من النقود عين مقداره وقت رفع إذا كان محل الإلتزام بين أفراد مبل" على أنه 

المدين بالوفاء به ، فيجب عليه أن يعوض للدائن الضرر اللاحق   الدعوى وتأخر
 (1). "من هذا التأخير

 المطلب الثالث : التقدير القضائي 
تفاقي  يتولى القاضي تقدير التعويض في حالة ما إذا ا للتقدير القانوني والإخلاف 

ضيه طبقا لما تقتقانونا أو اتفاقا بين الطرفين ، وذلك كان التعويض غير محدد 
 حيث، في ثلاث فروعبدراسة هذا المطلب  قمنا وعليه، (2)الملابسة الظروف 

 تطرقنا إلىالفرع الثاني وفي  الفرع الأول كيفية تقدير القاضي للتعويضنا في تناول
لثالث عن الفرع ا نا فيتحدثفي حين  حدود وطرق التقدير القضائي للتعويض

 عناصر التقدير القضائي للتعويض .
 القاضي للتعويضالأول : كيفية تقدير  الفرع

التقدير القضائي للتعويض إلا يحظى بها على الرغم من الأهمية الخاصة التي    
لم يوله القدر الذي  ره في غالبية الأنظمة القانونية أن المشرع الجزائري كغي

، حيث اكتفى بالنص عليه في القليل من النصوص يستحقه من الإهتمام والتنظيم 
 :بالنص على ق م 131 المادة فقد اكتفى المشرع الجزائري في، (3)يةالتشريع

يقدر القاضي مدى التعويض عن الضرر الذي لحق المصاب ...مع مراعاة  " 
 (4) .لفكرة التعويض ضمن هذه المادةإلى جانب الإشارة  "الملابسة  الظروف

                              
 . 321، ص  زاهية سي يوسف ، المرجع السابق (1)

 . 322، ص  زاهية سي يوسف ، المرجع نفسه (2)

 . 74بيطار صابرينة ، المرجع السابق ، ص  (3)

 ق م ج . 131المادة  أنظر (4)
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مكرر، المشار  182والمادة ق م ج  182ن خلال نص المادة ويتضح م   
أن يقدر التعويض بقدر الضرر الذي يلحق الدائن  ق م ج 131إليهما في المادة 

 (1) .من جراء إخلال المدين بإلتزامه
تعويض لا يزيد فيه بإعتبار أن الجابر للضرر ،والتعويض ينبغي أن يكون       

الضرر فلا وأنه يجب أن يتكافئ التعويض مع  ،ليس وسيلة من وسائل الإثراء
يجب أن يشتمل الضرر المباشر الذي أحدثه كما ، (2)يزيد عليه أو ينقص عنه 

سواء كان حالا أو  متوقع أم غير متوقع ا أم أدبيا،ماديا كان أم جسماني لخطأا
ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من مستقبلا ما دام محققا، ويشمل التعويض 

 (3).سبك
بالإضافة إلى ذلك يجب على القاضي أن يراعي في تقدير التعويض الظروف    

ومن خلال هذه النصوص تتضح لنا رغبة المشرع الجزائري في تبني ما ،الملابسة 
يعرف بمبدأ التعويض الكامل للمضرور، والذي يعني ببساطة أن التعويض يجب 

 (4).أن يغطي كل الضرر الذي أصاب المضرور
 حدود وطرق التقدير القضائي للتعويضرع الثاني : الف
ر ،على ما يعتب ق م ج 182للمادة وفقا ي المسؤولية العقدية يقتصر التعويض ف  

الضرر  فير العقد أو التأخر في تنفيذه ، كما ينحصنتيجة مباشرة لعدم تنفيذ 
ض لا يعو قع فغير المتو  ومقداره عند التعاقد ، أما الضرر المتوقع سببهالمباشر 

 .نشأ عن غشه أو خطئه الجسيمعنه المدين إلا إذا 

                              
 . 62محمد حسين منصور ، المرجع السابق ، ص  (1)

ة سكندريمنشأة المعارف،  الإ موروث،محمدأحمد عابدين ، التعويض بين الضرر المادي والأدبي وال (2)

 .129 ،128ص ص ،  1995

 . 75بيطار صابرينة ، المرجع السابق ، ص  (3)

 . 75 بيطار صابرينة ، المرجع نفسه ، ص (4)
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يجب أن يكون الضرر موضوع التعويض نتيجة طبيعية لعدم تنفيذ المدين 
لإلتزاماته أو للتأخر في الوفاء بها، ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية إذا لم يكن 

، 182/1وهذا ما ذكرته المادة (1)أن يتوقاه ببذل جهد معقول  باستطاعة الدائن
 ر المباشر دون الضرر غير المباشر،في التعويض عن الضر فالمدين لا يلزم 

 ادفعة واحدة أو مقسطوسواء كأو بمقابل عينيا  فالتعويض في أية صورة سواء كان
 .(2)بالضرر المباشر أو إيرادا مرتبا ، يقاس 

رر الفعلي المباشر ، فالتعويض وبالتالي فلا يجوز للدائن أن يطالب إلا بالض    
لا يقدر إلا بقدر هذا الضرر ولا يشمل الضرر غير المباشر، والضرر المتوقع هو 

ما يمكن أن يتوقعه الشخص العادي وهي تقاس بمعيار موضوعي لا بمعيار 
 . (3)شخصي 

 ثانيا : الضرر المتوقع والضرر غير المتوقع 
لضرر عن اعلى شمول التعويض  مق  182في المادة نص المشرع الجزائري   

عاد ونص في الفقرة الثانية على اقتصار بعد التعويض و المباشر في الفقرة الأولى 
عدم ارتكاب على الضرر المتوقع فقط في مجال المسؤولية العقدية وذلك في حالة 

 (4) .المدين غشا أو خطأ جسيم
العقدية على الضرر  إلا أن القاعدة التي تقضي بقصر التعويض في المسؤولية   

الذي لحق بالدائن فعلا ، يرد عليها استثناء نصت عليه الفقرة  المباشر المتوقع
حيث يكون المدين مسؤولا عن الأضرار المتوقعة ق م ، 182الثانية من المادة 

 (5) .وغير المتوقعة في حالة ارتكاب غشا أو خطأ جسيم
                              

 .  66محمد حسين منصور ، المرجع السابق ، ص  (1)

 . 91/92بيطار صابرينة ، المرجع السابق ، ص  (2)

 . 67محمد حسين منصور ، المرجع السابق ص  (3)

 . 96بيطار صابرينة ، المرجع السابق ، ص  (4)

 . 98بيطار صابرينة ، المرجع نفسه ، ص  (5)

 أولا : الضرر المباشر
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 ض الفرع الثالث : عناصر التقدير القضائي للتعوي
يتضح أن المشرع الجزائري قد  ة الذكرسابق ق م 182من خلال نص المادة 

ومن هنا  ،(1)حصر التعويض في ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب 
هذان العنصران بالتعويض ، يجب على القاضي أن يأخذ في حسابه عند الحكم 

عد ذلك ما فاته ، ثم يقدر بة الأولى ما أصاب المضرور من ضرربالدرجفيقدر 
 من ربح ، ليكون التعويض مجموع هذين العنصرين.

يعتد بها القاضي عند قيامه ضف إلى ذلك أن مسألة اختلاف العناصر التي     
ضرر معنوي ، وكذا أو كان بصدد التعويض إذا كان بصدد ضرر مادي  بتقدير

ا شكالا فقهيإمسألة مدى الحكم بتعويض إجمالي عن جميع عناصر الضرر 
 .(2)واسعا

المادي كما سبق الذكر في الخسارة اللاحقة بالمضرور  عناصر الضرروتنحصر  
والخسارة وهي تنقسم بدورها لعنصرين هما الخسارة اللاحقة في الأضرار الجسمانية 

أما العنصر الثاني فهو الكسب الفائت وهو ما فات  ،اللاحقة عن الضرر المادي
 . (3) نيه لو أنه لم يصب بما أصيب بهالمضرور من كسب كان يمكن أن يج

أما بالنسبة لعناصر الضرر المعنوي فهي تتميز عن الضرر المادي إصابتها    
غير المالية ، لهذا يصعب تقدير  أمواله وإنما في معنوياته وقيمهللمضرور في 

ومن صور  (4)،نقودل، وذلك لصعوبة تقويم نتائجه وآثاره باالمقابل له التعويض 
المعنوي تشويه السمعة و الحزن... ، وبالنسبة لمسألة مدى جواز الحكم  الضرر

إنقسم الفقه إلى ماهو مؤيد لهذه  عويض إجمالي عن جميع عناصر الضرربت
لكن رأي ثالث وسط بينهما يرى بأن  وهناك ماهو معارض لهذه المسألة المسألة 

                              
 .   64سابق ، ص محمد حسين منصور ، المرجع ال (1)

 . 76بيطار صابرينة ، المرجع السابق ، ص  (2)

 . 81/ 77ص ص ، المرجع نفسه بيطار صابرينة ،  (3)

 . 83بيطار صابرينة ، المرجع نفسه ، ص   (4)
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بتعويض مستقل ل عنصر من العناصر التقدير المفصل للتعويض ، أي الحكم لك
إلى تعويض الضرر الواحد أكثر يحتمل فيه المبالغة في التقدير ، كما قد يؤدي 

جميع الأضرار التي لحقت  ، وبالتالي يكفي الحكم بتعويض إجمالي عن(1)من مرة 
 لضرر التي تقرر من أجله التعويضبشرط أن يبين الحكم عناصر ا المضرور

وهذا  من هذه العناصر على حدىكل عنصر بالتعويض ويوضح حكم القاضي 
 .(2)هو المعمول وهو ما يتفق مع المنطق القانوني

فقد  قدير طريقة التعويض،ولقاضي الموضوع السلطة التقديرية المطلقة في ت   
، فالقاضي ملزم بالتعويض (3)يأمر قاضي الموضوع بالتعويض العيني أو بالنقدي 

  .(4)ئن ويتم إجبار المدين عليهالعيني إذا كان ممكنا بناءا على طلب الدا
 فإنه يرد على هذا الأصل إستثناءا : ا كان التعويض العيني هو الأصل وإذ 
 اقتصر التعويضإذا كان التعويض العيني غير ممكن من الناحية الانسانية  1   

 على المقابل .
 التعويض العيني قد أصبح مستحيلا في الإلتزام العقدي حين يكون  إذا كان 2  

بالذات وهلكت هذه العين ، فهنا يحكم على المدين  محل الإلتزام عينا معينة
جنبي إلا إذا أثبت أن استحالة تنفيذ الإلتزام قد نشأت عن سبب أقابل بالتعويض بم

 لا يد له فيه فتنتهي مسؤوليته.
بالنسبة إلى المدين في الإلتزام بعمل  صبح التنفيذ العيني مستحيلا نسبياإذا أ 3  
 . (5) بمقابل لاستحالة التعويض العينيو الإمتناع عن عمل ، فهنا يكتفي بالتنفيذ أ

                              
 . 89بيطار صابرينة ، المرجع السابق ، ص  (1)

ويت ، عية الكط ، مطبوعات جام.، دابراهيم الدسوقي أبو الليل ، تعويض الضرر في المسؤولية المدنية  (2)

 . 93، ص  1995الكويت 

ردني ، ني الأإبراهيم صالح صرايرة ، التنظيم القانوني للتعويض عن الضرر المرتد وفقا للقانون المد (3)

 .  310، ص  2016،  2، العدد 17مجلة الأداب والعلوم الإجتماعية ، جامعة السلطان قابوس، الأردن ، مج 

عدد مد بن بلة ، الأح 1، جامعة وهران انيا ، التقدير القضائي للتعويض ، مجلة أبحاث كلية الحقوق ناصر ر (4)

 . 131، ص  2016، 3

 . 133ناصر رانيا ، المرجع السابق ، ص  (5)
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، أن المعنى  (Delmas)فقد قال فيه الفقيه أما بالنسبة للتعويض النقدي     

الحقيقي لعبارة التعويض هو تقديم البدل ، وطالما أن النقود هو أحسن بدل 
 (1).فالتعويض يكون إذا نقديا

قضي القاضي بأن يدفع التعويض النقدي للمضرور دفعة واحدة ، إلا أنه وقد ي   
اط ما يمنع القاضي من أن يلزم المسؤول بدفع التعويض على شكل أقس لا يوجد

ه في شكل إيراد مرتب مدى أو أن يقضي ب يحددها من حيث عددها وقيمتها
عددها لأن يدفع هو الآخر على شكل أقساط تحدد مدتها من غير معرفة  الحياة

 (2)الإيراد يدفع ما دام صاحبه على قيد الحياة لا ينتهي إلا بموته .

                              
 .63بيطار صابرينة ، المرجع السابق ، ص  (1)

 .64، ص  بيطار صابرينة ، المرجع نفسه (2)
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 خاتمــــــــــــــةال
 نخلص إلى ومن خلال ما تم تحليله في هذه الدراسة وفي الأخير    
ذا إحقق إلا تعاقدي سابق،لا تتإلتزام للإخلال بتنشأ كنتيجة  المسؤولية العقدية أن     

توافرت مجموعة من الشروط منها وجود عقد صحيح بين الدائن والمدين وأن يكون الضرر 
 ري مها المشرع الجزائنظ ه العقدي،تزاملالذي لحق بالدائن ناشئ عن عدم تنفيذ المدين لإ

 .كجزاء الإخلال بالإلتزام 
 ،ينهماة بو الضرر والعلاق ويستلزم لقيام المسؤولية العقدية توافر ثلاثة شروط وهي الخطأ  

متى و ن ، ويترتب عليه ضرر بالدائإلتزام عقدي أو التأخر في تنفيذهفالخطأ مفاده الإخلال ب
 مفترضة . علاقة تعد العلاقة السببية بينهما أثبت الدائن الخطأ والضرر

 من عدة حسب المشرع الجزائري  ؤولية التقصيريةالمسالمسؤولية العقدية عن وتتميز      
على عكس المسؤولية المسؤولية العقدية لا تتحقق إلا بكمال الأهلية أهمها أن نواحي 

وكذا شرط الإعذار فهو يستلزم في تتطلب توافر أهلية التمييز فقط ،التقصيرية التي 
 ؤوليةمن المساء ولا يجوز الإتفاق على الإعفعقدية دون المسؤولية التقصيرية ،المسؤولية ال

في  هذا في المسؤولية التقصيرية ، ويكون التعويض ، في حين أنه يجوزفهاالعقدية أو تخفي
 يةالمتوقع في حين أنه يشمل التعويض في المسؤولى الضرر المباشر لالمسؤولية العقدية ع

دية غير المتوقع، وبالنسبة بتقادم الدعوى ففي المسؤولية العقالتقصيرية الضرر المتوقع 
ت أو بخمس عشرة سنة حسب التقصيرية بثلاث سنوا وفي المسؤوليةخمس عشرة سنة 

 على المسؤولون في المسؤولية العقديةلا يفترض التضامن بينهم وفي حالة تعددالأحوال ،
 عكس المسؤولية التقصيرية فيقوم التضامن بينهم بحكم القانون.

 اوي الدعشأن سائر ولية تخضع للأحكام العامة شأنه ونستخلص أيضا أن دعوى المسؤ       
بين  من ائل معينة تستدعي اهتماما خاصافي مسإلا أنها تثير خصوصيات البحث الأخرى 

الشخص الذي سؤولية العقدية يثيرها المدعي وهو فدعوى المهذه المسائل أطراف الدعوى، 
 يثبت له الحق في المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر والطرف الثاني هو المدعى عليه

 ضرر الذي وقع بالمدعي.وهو المسؤول عن ال
وفقا للشروط المنصوص عليها في القانون يستلزم توفر وحتى تتحقق المسؤولية العقدية      

تتمثل في الصفة ويشترط أن تتوافر في كل من المدعي والمدعى لرفع الدعوى ،شروط عامة 
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ليه عكذلك الإذن وهو منصوص و المصلحة وهي المنفعة التي تعود على للمدعي  عليه ، 
 .إ م إ 13في الفقرة الأخيرة من المادة

 فالإعذار وهو تصر  يالمتمثلة فويستلزم توفرشروط خاصة بدعوى المسؤولية العقدية      
 عليه من دين .نه للقيام بالوفاء بمايقانوني يقوم به الدائن لدعوة مد

لى عضه القانون تزام جزائي يفر ومن النتائج المستخلصة أيضا أن الإلتزام بالتعويض إل    
، بمعنى أن القانون غير بجبر الضرر الذي لحق المضرورضرر لل من تسبب بخطئه فيكل 

 ه جزاء إخلاله بواجب معين.يفرضه على المسؤول عن
 ع ذلكوهو الأصل ويحدده وفقا لسلطته التقديرية وم وتقدير هذا التعويض يتولاه القاضي    

قاضي هذه السلطة التقديرية الواسعة والممنوحة للى في أحوال معينة وضع المشرع قيودا علو 
لأمر مبلغ جزافي وقد يترك افقد يقوم القانون بوضع قواعد يتم من خلالها تحديد التعويض ب

ض تعوي، ويعتبر اللحرية الأفراد يحددونه وفقا لما يبدو لهم من ظروف التعاملات وملابساتها
 لافا للتعويض القانوني الإتفاقي . وهذا خ قضائي التعويض الذي يقدره القاضيال
وهو أن ية العقدية نطرحها على شكل إقتراح ولدينا وجهة نظر حول موضوع المسؤول   

لم يتقدم التعويض لم يجز للقاضي الحكم بالتعويض العيني إذا الجزائري في  المشرع
ن لطة القاضي بوجوب طلب محيث قيد سق م  132/2ضرور بطلب وهذا حسب المادة الم

ع هو أقدر على تحديد طريقة التعويض المناسبة نأمل من المشر بما أن القاضي و ، المضرور
 منح القاضي سلطة مطلقة في إختيار طريقة التعويض .يأن 

 

                                                                   
 تمت بفضل الله          



  

 

 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 

والمراجعقائمة المصادر 
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 قائمة المصادر والمراجع: 
 
  المصادر: أولا 
  القوانين والأوامر 

.ر ج ،المتضمن القانون المدني ،المعدل والمتمم ، نشر في ج  05/10القانون رقم_ 1
 .  2005 المؤرخ في ، 44ج، العدد 

. المتضمن  قانون الإجراءات المدنية والإدارية ، نشر في ج 10 /08القانون رقم _ 2
 . 2008 المؤرخ في ، 21، العدد  ج.جر 
، 78، المتضمن قانون مدني ، نشر في ج.ر ج.ج ، العدد  75/58الأمر _ 3

،  31، المنشور في ج.ر ج.ج ، العدد  07/05، المعدل والمتمم بتعديل رقم 1975
  . 2007المؤرخ في 

  ثانيا : المراجع 
  الكتب العامة 

تزام في ق م ج ، الجزء الأول ، التصرف ، النظرية العامة للإلبلحاج العربي_ 1
 .1999القانوني ،ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر

 ،خليل أحمد حسن قدادة ، الوجيز في شرح ق م ج ، الجزء الأول ، مصادر الإلتزام _2
 .2005، ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر 2ط 
وم ر العللتزام ، مصادر الإلتزام ، داالنظرية العامة للإ، الوجيز في دربال عبد الرزاق_3

 .2004،عنابة للنشر والتوزيع 
، 1 ط، النظرية العامة للإلتزام ، القسم الأول ، مصادر الإلتزام ، دريد محمود علي_4

 .2012منشورات الحلبي الحقوقية ، لبنان 
ة ، دارالجامعة الجديدة ،الإسكندري 1رمضان أبو السعود ، مصادر الألتزام ، ط _5

2007. 
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ر هومة ،دا 2) العقد والإرادة المنفردة ( طزكريا سرايش ، الوجيز في مصادر الإلتزام _6
 .2014، الجزائر 

،الجزائر يوسف ، المسؤولية المدنية للمنتج،دار هومة للطباعة والنشرزاهية سي _7
2009. 

ه عام رح القانون المدني للإلتزام بوجعبد الرزاق أحمد السنهوري ،الوسيط في ش_8
 .1997، منشورات الحلبي الحقوقية ،لبنان  3الإلتزام ،ط ،مصادر 

 عبد القادر الفار ، بشار عدنان مكاوي ، مصادر الحق الشخصي في القانون المدني_9
 .2012،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،الأردن 4، ط 
ط  لمدنية (،المسؤولية اعبد القادر عرعاري ، مصادر الإلتزامات ،الكتاب الثاني )_10

 .2011، المغرب ،دارالأمان 2
، موفم للنشر، الجزائر  3،النظرية العامة للعقد ، طلي، الإلتزاماتعلي فيلا_ 11

2014. 
ني في القانون المد لتزامالإعلي علي سليمان، النظرية العامة للإلتزام، مصادر _ 12

 .2007الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر 
، ديوان المطبوعات  1، ط للالتزامإدريس ، الوجيز في النظرية العامة  فاضلي_13

 .2015الجامعية ، الجزائر 
، دار  للالتزامالواضح في شرح ق م ، النظرية العامة  السعدي،محمد صبري _14

 .2007الهدى ،الجزائر
دار الجامعة  الالتزام،أحكام  للالتزام،النظرية العامة  منصور،محمد حسين _ 15

  .2006الإسكندرية  الجديدة،
 روأحكامها، دا الالتزاماتمصادر  المدني،الوسيط في شرح القانون منذر الفضل _16

 .2012الثقافة للنشر والتوزيع ، الأردن 
،  2، المسؤولية المدنية، ط 2، القانون المدني ، الجزء  جيالعو مصطفى _17

 .2004منشورات الحلبي الحقوقية ، لبنان 
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 تخصصة الكتب الم 
ت إبراهيم الدسوقي أبو الليل ، تعويض الضرر في المسؤولية المدنية، ديوان المطبوعا_1

 .1995 الكويتي الكويتالجامعية 
ار ، دأو التأخر فيه الالتزامعند عدم تنفيذ  الاتفاقيحسني محمد جاد الرب ، التعويض _2

 .2007الفكر الجامعي ، الإسكندرية 
ت في المسؤولية المدنية في ق م ج ، ديوان المطبوعات علي علي سليمان ، دراسا_3

 .1994الجزائر الجامعية ، 
 المعارف،منشأة  والموروث،التعويض بين الضرر المادي والأدبي  عابدين،محمد أحمد _4

 .1995الإسكندرية 
ة لجامعاأبو السعد ، التعويض القضائي والشرط الجزائي والفوائد القانونية ،دار  شتا محمد_5

 2001الجديدة ، الإسكندرية 
رر المعنوي في المسؤولية المدنية، المؤسسة مقدم سعيد ، نظرية التعويض عن الض_6

 .1992،الجزائر الوطنية للكتاب
  المقالات 
لمدني وفقا للقانون اإبراهيم صالح صرايرة ،التنظيم القانوني للتعويض عن الضرر المرتد _1

، 17جلد م، جامعة السلطان قابوس ، الأردن ،ال جتماعيةالاالأردني، مجلة الآداب والعلوم 
 .2016، 2العدد 

الأوسط ،  محمد رفعت عبد الرؤوف ، تقدير التعويض عن الخطأ، مجلة بحوث الشرق _2
 .2019، 48، العدد جامعة عين الشمس ، مصر

سية يا، شروط قبول الدعوى ، مجلة البحوث والدراسات القانونية والسمقفولجي عبد العزيز_3
 .2011، 6 علي العدد، لونيس  2،جامعة البليدة 

 1ناصر رانيا ، التقدير القضائي للتعويض ، مجلة أبحاث كلية الحقوق ، جامعة وهران_4
 .2016،  3بلة، العدد  أحمد بن
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 الرسائل الجامعية 
أشواق دهيمي ،أحكام التعويض عن المسؤولية العقدية ،مذكرة مكملة لنيل شهادة _1

 (. 2012/2013) لخضر باتنةالعلوم القانونية ، جامعة الحاج  يستير فالماج
بيطار صابرينة ،التعويض في نطاق المسؤولية المدنية في القانون الجزائري ، مذكرة _2

.2015القانون ، جامعة أحمد درارية، أدرار نوقشت في  يالماجستير فلنيل شهادة 
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 ص:      الملخ
ن مالمسؤولية التقصيرية وذلك  نظم المشرع الجزائري المسؤولية العقدية وميزها عن

 فرقتضي ضرورة تواوالتي ت، ازن الذي أخل به أحد أطراف العقدخلال هدفها في إعادة التو 
   .قيامهاينتج عنها تعويض الضرر بعد تأكد و  بينهما،أركانها من خطأ وضرر وعلاقة سببية 

Résumé : 
 Le législateur algérien a organisé la responsabilité 

contractuelle et l’a distinguée de la responsabilité par défaut par son 
objectif de rééquilibrer la violation par l’une des parties au contrat, ce 
qui exige la nécessité de ses piliers d’erreur, de dommage et de 
relation de cause à effet entre elles, et entraîne l’indemnisation du 
dommage après sa confirmation. 




